
  
  

  زةـغ –الجــامعة الإســـلامية 
   الدراســــــــات العلياعمادة

  كليـــــة التجــــــــارة
  ويلــتمـمحاســبة وال قســـم

  
   

بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات وسبل فجوة التوقعات "

 موظفي، البنوك مدراء ،الحساباتمراجعي : راءلآدراسة تحليلية  -هايقيتض

  "فلسطين   غزةقطاعفي  - لدخلاضريبة 

  
  داد الطالبإع

  حمدأمحمود شعبان حسين 
      

  
  شراف إ

  يوسف محمود جربوع/ الدكتور 
  
  
  
  

         المحاسبة يقدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف(
  ) فلسطين- من كلية التجارة بالجامعة الإسلامية بغزة والتمويل

  
  ) م2007 -هـ  1428 (    

  



أ  

  الملخص
  

نظراً لتعرض مهنة المراجعة لكثير من الانتقادات الموجـه مـن المجتمـع المـالي و ذلـك                  
مما نتج عن ذلك فجوة توقعات بين المجتمع المـالي            ، منهابتقصيرها بتقديم الخدمات المرجوة     

المجتمع المـالي   ة أن تراعي متطلبات     هن على الم  فكان لزاماً ، و مراجعي الحسابات القانونيين   
لخفض فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي ومن هذا المنطلق قامت هـذه               
الدراسة على دراسة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحـسابات القـانونيين و               
سبل تضيق هذه الفجوة و ذلك بدراسة تحليلية لآراء كل من مرجعـي الحـسابات و مـدراء                  

  . فلسطين–بنوك و موظفي ضريبة الدخل في قطاع غزة ال
  

و لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات من مصادرها               
  .هالو تم تصميم استبانه لجمع البيانات و تحلي، الثانوية و الأولية

   

ن المجتمع المالي و المراجع     ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة وجود فجوة توقعات بي          
و وجـود   ، الخارجي تعود إلى جهل المراجع الخارجي لكثير من الأمور المتعلقة بطبيعة عمله           

توقعات غير معقولة للمجتمع المالي تعود لعدم إدراكه لطبيعة عمل المراجع الخارجي بالنسبة             
   .    لكشف الغش و الخطأ و التصرفات غير القانونية و الإفصاح عنها

  

أن تمارس المنظمات المهنية دوراً طليعياً في تثقيـف المجتمـع            و أهم ما أوصت به الدراسة     
و مراقبـة جـودة عمـل       ، وان تقوم بوضع المعايير الخاصة بخفض فجوة التوقعات       ، المالي

و إطلاع ممارسي مهنة المراجعة علـى كـل جديـد بخـصوص مهنـة         ، المراجع الخارجي 
وان يعمـل   ،  و التشريعات التي تعمل على دعم استقلالية المراجع        و إيجاد القوانين  ، المراجعة

  . المراجع جاهداً للمحافظة على استقلاليته ورفع الكفاءة المهنية لديه



ب  

Abstract 
 
Due to the exposure of the review profession for the directed many of the 
criticisms from the financial society and that with its carelessness with 
offering the services desired from it, which resulted from that 
expectations gap between the financial society and the legal auditors, then 
it was a duty on the profession that it considers the requirements of the 
financial society for the reduction of the expectations gap between the 
financial society and the external auditor and thereupon this study 
depended on the study of the expectations gap between the financial 
society and the legal auditors and ways it is fed up this gap and that is by 
an analytic study to the opinions of all of my reference the calculations, 
the banks manager's and the income tax employees in Gaza Strip - 
Palestine.  
 
 And for the achievement of the study target the use of the analytic 
descriptive method took place in the collection of data from their 
secondary and initial sources, and designing a questionnaire took place 
for the collection of data and their analysis. 
  
And from the most important results that the study resulted in the 
presence of expectations gap between the financial society and the 
external auditor it returns to the ignorance of the external auditor to many 
of the matters related to its work nature, and non reasonable expectations 
presence to the financial society it returns to its non realization to the 
nature of the work of the external auditor for the disclosure of cheat and 
mistake and the behaviors not legal and the revelation of them. 

 
And the most important of what the study advised on it is that the 
vocational organizations exercise an avant-garde role in the education of 
the financial society, and that they carry out putting the criteria related to 
the reduction of the expectations gap, and the observer of the quality of 
the external reviser work, and informing the practitioners of the review 
profession on all new concerning the review profession, and finding laws 
and legislations that works for the support of the auditor independence, 
and to works the auditor is diligent for the preservation of its 
independence and raising the vocational efficiency at it. 
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نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى االله          الحمد الله   إن    

والشكر الله أولاٌ وعلى ما أنعم به علي من نعم كانت خير عون لي عون لي                ، عليه وسلم 

  .ناك تقصير فمن نفسيعلى إتمام هذا البحث فإن كان هناك توفيق فمن االله وإن كان ه

فـإني  " من لم يشكر الناس لم يـشكر االله       "وانطلاقاً من قول محمد صلى االله عليه وسلم         

أتقدم بالشكر و العرفان لكلية التجارة وقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية كل فـي              

  .موقعه بإسمه ولقبه

ني إلا أن أتقدم بـوافر      أما وقد ألت وبحمد االله هذه الرسالة إلى الانتهاء فلا يسع            

 على المتابعـة المـستمرة       محمود جربوع    فالدكتور يوس الشكر والامتنان إلى أستاذي     

  . عني خير الجزاءزه أجفاللهموالتشجيع العظيم لإتمام هذا البحث، 

  :كل منأتوجه بالشكر والتقدير إلى وكما 

  علي عبد االله ساهين/ الدكتور

  أكرم إبراهيم حماد/ الدكتور

هم بقبول مناقشة هذه الرسالة ولما سيقدمونه من توجيهات تساهم فـي            لتفضعلى  

  إغناء هذه الرسالة
  

وأتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من تفضل بمساعدتي وتـسهيل مهمتـي فـي              

  .إنجاز هذا البحث، إليهم جميعاً أتقدم بخالص الشكر وعظيم العرفان
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  :مقدمة) 1/1
أصبحت مهنة  ، قتصادي و النمو السريع في عالم الأعمال و تعقيداتها        لا للتطور ا  نظراً

ن تكـون تلـك     أو يجب    لما توفره من معلومات لمتخذي القرارات        هاماً  دوراً المراجعة تلعب 
ملائمة و ذات مصداقية و تخدم قطاعات مختلفة من المجتمـع مثـل المـستثمرين        المعلومات  

ن و المؤسسات التجاريـة و الخدميـة و         يالحاليين و المحتملين و الإدارات الحكومية و الدائن       
  .و الجمهور بشكل عامالمالية الأخرى و الموظفين 

  
أصبحت فـي وضـع     عند إصدار تقاريرهم    ن مصداقية المدققين الخارجيين     أويلاحظ  

 مـع زيـادة     خاصة في العقدين الأخيرين من القرن العـشرين       شك في كثير من بلدان العالم       
و نتج عن ذلك    .نتشار الموجه إليها    لا و النقد الواسع ا    ،التدقيقالقضايا المرفوعة ضد شركات     

          المجتمـع المـالي    بوجود فجـوة توقعـات بـين مهنـة مراجعـة الحـسابات و                شديدق  قل
  )2004، جربوع(

  
). Humphray, 1993)(ن فجوة التوقعات عمرها من عمر شركات التدقيق نفـسها          إ

 )Mckesson and  Robbins( عندما تعرضت شركة 1937وقشت بطريقة مباشرة عام نو
 )1974( و كتب عن فجوة التوقعـات عـام   (McEuroe and Matens, 2001)حتيال  لإل

نها الفرق بين مستوى أداء المدقق المتوقـع كمـا          أحيث عرفها على    ) (Liggioعندما تناولها   
يتصوره المدقق من جهة و كما يتصوره مستخدمو البيانات المالية من جهة أخرى و منذ ذلك                

توقعـات تظهـر بطريقـة متزايـدة و متراكمـة                            الأدلة التي تشير لفجـوة ال      تأ بد التاريخ  
(Koh and Woo, 1998).    لذلك لم يعد مطلوب من المراجع إبداء رأي فني محايد حـول

و مـدي قـدرتها      التمييز بين المنشآت المهددة بالإفلاس       ى يتعدى ذلك إل   فقط بل القوائم المالية   
  .تآالمنشعن غيرها من على الاستمرار 

  
 القوائم الماليـة    و ما يتوقعه مستخدم   1974 عام   ة المراجع توليائ نتائج لجنة مس   وبينت

هتمـام  او  ، دائهـا آبان يكون المراجع على علم تام بنظام الـشركة و طريقـة             ، من المراجع 
و تـوفير   ، أن يتـصف بالحيـاد    ، كتشاف الغش و التصرفات غير القانونية للإدارة      االمراجع ب 

   ).1986 ، و هنكيتومس.( المعلومات الصحيحة
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 ـ (Pierce and Kilcommins, 1996)فقد بينت دراسة  ن مـستخدمي التقـارير   أب
المالية المقدمة من المدققين لديهم توقعات غير معقولة و أن عليهم فهم مـسؤوليات المـدققين                

  .معقولة و يعمل علي تخفيض فجوة التوقعاتالوهذا يساهم في خفض التوقعات غير 
معقولـة مـن    الت موجودة و مستمرة ليس فقط بسبب التوقعات غير          إن فجوة التوقعا  

     المجتمع المالي بل هنـاك أسـباب أخـري تتوقـف علـى مهنـة المراجعـة كمـا بينهـا                    
(Humphrey, 1993)ـ ل متع  دقق ـقة بدور و مسئوليات المدقق وطبيعة و مدلول تقريـر الم

  . ودة التدقيق وهيكلية وتعليمات المهنةـوج
  

 بها الحكـم    المراجعة يدخل  متأصلة تفرضها طبيعة     اًن هناك قيود  أراف ب عتلاويجب ا 
 معقولية الأحكام و التقديرات التي تتخذها الإدارة فـي          ىالشخصي في كثير من الحالات و مد      

ن أ الإقناع أكثـر مـن       ىوهناك حالات تكون فيها أدلة الإثبات مبنية عل       ، إعداد القوائم المالية  
 مراجـع   جانـب ول عملية تكوين رأي حول البيانات المالية مـن          ح و قطعية،تكون حاسمة و    

 ـ          إالحسابات ف  ن البيانـات   أنه يعتمد على إجراءات يقوم بتصميمها ليكون قناعة معقولة عنده ب
ختبارية في عملية المراجعة و تعدد طرق       لالكن نتيجة العمليات ا   و، المالية أعدت بشكل صحيح   

الداخلية قد ينتج عن ذلك مخاطر لعملية المراجعة مثل         القياس المحاسبي و ضعف نظام الرقابة       
نـه  أمما سبق يدلل على      و .كتشافها علي الرغم من بذل العناية المعقولة      اأخطاء أو غش لا يتم      

ن القوائم المالية سوف تكون خاليـة مـن الأخطـاء           ألا يوجد تأكيدات مطلقة من المراجعين ب      
  .الجوهرية التي تؤثر على القوائم المالية

  
 التوقعات في مراجعة الحسابات لا ينفرد بها مجتمع من المجتمعات بـل             طالما فجوة و

و لكون هذه الظاهرة يشترك بوجودها أكثـر مـن          ، عاني منها جميع المجتمعات   تهي مشكله   
 ىطرف المدققين وما يفرض على مهنة المراجعة من قيود و مستخدمي القوائم الماليـة ومـد               

       تجهت جهود الباحثين نحو هذه المـشكلة للتعـرف علـي طبيعتهـا             إلذلك  ، معقولية توقعاتهم 
  .  حد ممكنىدنأللعمل علي تضييق تلك الفجوة إلى ،  علي وجودهاتوالعوامل التي ساعد
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  :أهمية البحث) 1/2
  -:تكمن أهمية البحث في

       بط السليمة  ضع الضوا وقد يلفت نظر الجهات المعنية بتطوير مهنة المراجعة في فلسطين و             -
  . التي تمكن المهنة من النمو و التطور

المراجعة لمهنة  حد المحددات الهامة    أ تعدبكون فجوة التوقعات     المهني تنبع أهميتها للجانب     -
  .تطوير معايير المراجعة لخدمة المهنةو الخارجي و تحديد مسئولية المراجع

 و تعريف   راجعراجعة بتعريفه بمسئوليات الم    بجميع شرائحه المهتمة بعملية الم     لمجتمعتهم ا  –
  راجع فإذا تفهم المجتمع لدور الم،المطلوبة باحتياجات المجتمع ليبذل العناية الكافية و راجعالم

 فجـوة التوقعـات   لتـضييق  للمسئوليات و الواجبات التي عليه سيؤدي ذلك راجع و كذلك الم  
  .بينهم

  
  :ف البحثاأهد) 1/3

  :ف علىيهدف هذا البحث للتعر
  -: من حيثو مدققي الحساباتالمجتمع المالي فجوة التوقعات بين التعرف على طبيعة  -

 .  استقلال المراجع و الكفاءة المهنية التي يتمتع بها-أ 

 .واكتشاف الغش و الأخطاء و التصرفات غير القانونية، ء المراجع   جودة أدا-ب 

التقارير المالية على مسايرة المـستجدات        القصور في نظام الرقابة الداخلية ومقدرة         -ج  
 . في المجتمع

  . دور المؤسسات المهنية بمتابعة جودة أداء عملية المراجعة و متابعتها-د 
و دعمهم بالتعليم و التدريب     ، سبل تضييق هذه الفجوة عن طريق دعم استقلال المراجعين         -

  .للوصول إلى الكفاية المهنية المطلوبة لتنفيذ أعمالهم
 . ح مسئولية المراجع عن اكتشاف معظم حالات الغش و الارتباطات غير القانونيةتوضي -

اظهار دور الادارة عن اعداد نظام الرقابة الداخلية و التقـارير الماليـة حتـى تـساير                  -
المتغيرات المستجدة في المجتمع و دورالمراجع فـي فحـص نظـام الرقابـة الداخليـة                         

 .والتقارير المالية

ف على نواحي القصور في اداء  الجمعيات المهنيـة مـن حيـث اعـداد معـايير                  التعر -
وتوعيـة مـستخدمي التقـارير      ، و رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة      ، المراجعة
وتدريب واطـلاع المـراجعين علـى كـل جديـد           ، وبذل الجهود لتطوير المهنة   ، المالية

  . بخصوص مهنة المراجعة
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  :مشكلة البحث) 1/4 
 في المراجعـة    توقعات فجوة ما مدى وجود     :لهذا البحث في  حور السؤال الرئيسي    يتم

   ؟فلسطين- في قطاع غزةمراجعي الحسابات القانونيين و المجتمع المالي بين
  :و يتفرع السؤال الرئيسي إلي الأسئلة الفرعية التالية

  
علـى  مراجع الخـارجي    العند  ستقلال  لاالكفاءة المهنية و ا    عدم توفر    ثيرأما مدى ت   )1/4/1

  .؟زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
  
 والتـصرفات غيـر     و الخطـأ  لغش  االمراجع الخارجي   اكتشاف  عدم  ثير  أما مدى ت  ) 1/4/2

  .؟ فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجيزيادةعلى القانونية 
  
في عملية الخارجي ودة الأداء المهني لدى المراجع عدم توفر جثير أما مدى ت) 1/4/3

  .؟ فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجيزيادةعلى المراجعة 
  
التقارير المالية للتغيـرات المـستجدة        الرقابة الداخلية و   نظمتلبية  عدم  ثير  أما مدى ت  ) 1/4/4

  .؟راجع الخارجي زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المعلى
   
الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها في مراقبـة جـودة أداء            عدم قيام  ثيرأما مدى ت  ) 1/4/5

والمراجع   زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي      علىلأعمالهم  المراجعين و متابعة تنفيذهم     
  .؟الخارجي
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  :فرضيات البحث) 1/5

  
  -:كلة البحث على الفرضيات التاليةإعتمد الباحث في إجابته على مش

  
 ذات دلالة إحصائية بين الكفاءة المهنية و استقلال المراجع الخارجي           وقرفلا توجد   ) "1/5/1

  ."وزيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
  
فات  ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق باكتشاف الغش والخطأ والتـصر          فروقلا توجد    ")1/3/2

  ".غير القانونية و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
  
 ذات دلالة إحصائية بين جودة أداء المراجع الخارجي و زيادة فجوة وقرفلا توجد ") 1/5/3

  ".التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
  
ي تلبية نظم الرقابة الداخليـة والتقـارير         ذات دلالة إحصائية بين مد     فروقلا توجد   ") 1/5/4

  ". المالية للتغيرات المستجدة و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
  
 ذات دلالة إحصائية بين مدى قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها          فروقلا توجد   ") 1/5/5

يذهم لأعمالهم  و زيادة فجـوة التوقعـات بـين           في مراقبة جودة أداء المراجعين و متابعة تنف       
  ".المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  
بين المجتمـع المـالي و      فجوة توقعات    بوجود  ذات دلاله إحصائية   فروقوجد  تلا  ) 1/5/6
  -: يعزى إلي كل منالخارجي مراجع ال

  . المؤهل العلمي- أ
  .التخصص  – ب
    . طبيعة العمل–ج 
  .ة الخبرة العلمي– د
   جامعة التخرج–ه 
  . العمر– ز
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  : البحثمنهجية) 1/6

لكونـه أكثـر المنـاهج       لوصفي التحليلي ا المنهج   إجراء الدراسة ستخدم الباحث في    ا    
 و يتناسب مع طبيعـة الظـاهرة موضـع          ،ةالإنسانيجتماعية و   لإ لدراسة الظواهر ا   ستخداماًا

  -:دم لهذا البحث ما يليو لوصف الظاهرة موضع البحث و تحليلها قد أستخ، البحث
  
  :الدراسة المكتبية) 1/6/1

ستهدفت هذه الدراسة التعرض لموضوع البحث من الناحية النظرية، والرجوع          ا
إلى الكتب والمراجع العربية والأجنبية والمقالات والدوريات والمـؤتمرات والتقـارير           

فجوة التوقعـات    والسجلات، وغيرها من مصادر البيانات الثانوية التي تناولت موضوع        
  .في مراجعة الحسابات

  :الدراسة الميدانية) 1/6/2

ختبار صحة الفروض الموضوعة للدراسة أو خطأها،       استهدفت هذه الدراسة    اقد  
البنوك و الفروع العاملـة      على مدراء    وقد وزعت ،  إعداد استبانة ستخدم لهذه الدراسة    وا

 تقدير ضريبة الدخل و البالغ      و مأموري  )45( فلسطين و البالغ عددهم      -في قطاع غزة  
غـزة         ) 86(و مكاتب مراجعي الحسابات في قطـاع و البـالغ عـددهم             ) 59(عددهم  

 الدرجات الخمسة هو المستخدم ىذ) Likert Scaleليكرت (علماً بأن مقياس  فلسطين -
وسـوف يـتم توزيـع      .  ختبار كل فرض من فرضيات الدراسة     لا استبانة البحث   في  

  :قياس ليكرت على الشكل التاليالدرجات لم
  

  اًجدموافق 
5  

  موافق
4  

  محايد
3  

 غير موافق
2  

  اًجدغير موافق 
1  

  

  :متغيرات الدراسة) 1/7
  . الخارجيينالحسابات يمدققبين و المجتمع المالي  فجوة التوقعات بين :التابعالمتغير 

  :المستقلةالمتغيرات 

  .تي يتمتع بهاستقلال المراجع و الكفاءة المهنية الا) 1/7/1
  .كتشاف الأخطاء و الغش و التصرفات غير القانونيةا) 1/7/2
  .داء في عملية المراجعةلأاجودة ) 1/7/3
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قصور نظام الرقابة الداخلية و قصور التقارير المالية لمسايرتها للتغيرات المستجدة           ) 1/7/4
  .في المجتمع

  .راجعين و متابعة تنفيذهم لهاداء المأدور المؤسسات المهنية في مراقبة جودة ) 1/7/5
  -:عزى إلي كل منمتغير مستقل ي )1/7/6

  . المؤهل العلمي-أ 
  .  التخصص–ب 
  .   طبيعة العمل–ج 
  . الخبرة العلمية–د 
   جامعة التخرج–ه 
  . العمر–ز 

  
  :    البحثحدود) 1/8

ن  فلسطي –يقتصر هذا البحث علي تناول فجوة التوقعات في المراجعة في قطاع عزة             
محاسبين و المراجعين    لدى جمعية ال   الحسابات المسجلين بين مستخدمي القوائم المالية و مدققي       

دراسته بالنسبة للمجتمع المـالي علـى       في   البحث   قتصرفلسطين و    -بقطاع غزة  الفلسطينية
مـدراء البنـوك     فلسطين- بدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة      ضريبة الدخل مأموري تقدير   
فـي  ،  و البالغ عـددهم   ومراجعي الحسابات   و البالغ   فلسطين   -غزة لة بقطاع والفروع العام 
  .  فلسطين-قطاع غزة
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  :الدراسات السابقة) 1/9
  
  :الدراسات العربية) 1/9/1
  
  ).1993، مصطفى: (دراسة) 1/9/1/1

" دراسة تحليلية نقديةمقارنة  : نحو تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة       "-:بعنوان
فت الى تقديم دراسة لظاهرة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة و تجارب بعض الـدول               و هد 

  .قتراح نظام لتضييق هذه الفجوةاو ، بيق هذه الفجوةضفيما يتعلق بت
  -:و خلصت الى ظهور فجوة التوقعات في المراجعة الى

  .تها المراجع كضامن لدقة قوائم الشركة المالية و قدرتها على الوفاء بالتزاما–
  .نهيار الشركةانذار المبكر بفشل و لإ ا–
  .كتشاف الغش و التقرير عنها –
  .كتشاف التصرفات غير القانونية و الإفصاح عنهاا –

تصال بالمجتمع المالى لزيادة وعي الرأي العام فيما        لاوبينت لتضييق الفجوة بضرورة تكثيف ا     
جعة غير الكافيـة و تقـويم و تـصحيح          تعديل معايير المرا  ، هدافهاأ المراجعة و    بمهنةيتعلق  

 المنظمات المهنية   جانبضرورة صياغة قواعد و قوانين من       ، داء دون المستوى المعياري   لأا
  .تحكم مسئوليات وواجبات المراجع مستمدة من طبيعة المهنة و مستجداتها

  
  )1997 ، السقا: (دراسة )1/9/1/2

يدانية في المحيط المهني في المملكة      دراسة م : التوقعات في بيئة المراجعة   "  -:بعنوان
و هدفت الدراسة إلي تحديد نوع و أسباب و نطاق فجوة التوقعات و توفير               ،"العربية السعودية 

 وفرت الدراسـة    ، لبعض جوانب فجوة التوقعات في المملكة العربية السعودية        ةالدلائل الميداني 
لمملكة العربية السعودية في نـواحي      دلائل عملية بوجود فجوة توقعات في بيئة المراجعة في ا         

 و التحريف و الـسرقات و التـصرفات         ،داء و مسئوليات المراجعين   أمتعددة تتعلق بطبيعة و     
  .المراجعة لطبيعة و أسباب و نوع فجوة توقعات راً و قدمت تفسي،قانونيةالغير 

فهم الأطراف  داء المراجعين و    أو تضمنت فجوة توقعات المراجعة فجوات تتعلق بالمعايير و          
المعنية لدور المراجع و مسئولياته و معقولية توقعات المستفيدين من خدمة المراجعة و بينـت           

 ـ       .الفجوةيق  يالدراسة المدخل المطلوب لتض     لفجـوة   اً و أوصت الدراسة بدراسة أكثـر تعمق
 أي مدي تكون قادرة علـي مواجهـة توقعـات           ىالتوقعات و طبيعة الممارسات العملية و إل      
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 ـ   ، تخدمين و الوفاء بها   المس  ـ      ـوأوصت بإصدار باقي مع ا ـايير المراجعـة و تطويرهـا بم
  لاءمـيت

 و بتحمـل الهيئـة الـسعودية        ،المراجعـة  و توقعات الأطراف المستفيدة و المعنية بخدمـة         
و الـربط بـين     ، للمحاسبين القانونيين مسئولياتها أمام الجمهور بنشر الوعي المحاسبي لديهم          

  .ركات و الهيئة المسئولة عن إعداد المعايير لحماية مصالح الجمهور عامةتطوير نظام الش
  
   ).1999، الباز: (دراسة )1/9/1/3

الحسـابات ستخدام نظرية السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين مراجعي          ا "-:بعنوان
  ".ربيـة دراسة ميدانية على محافظات القناة بجمهورية مصر الع       :  مستخدمي التقارير المالية   و

جراء دراسة ميدانية علـى     إستفادة من مفاهيم نظرية السببية من خلال        لاوهدفت الدراسة الى ا   
  .فجوة التوقعات بين مراجعي الحسابات و مستخدمي التقارير المالية في البيئة المصرية

 و خلصت الى وجود فجوة توقعات بين مراجعي الحسابات و مـستخدمي التقـارير الماليـة               
قـل  ألية  ئون المراجعين يعزون لأنفسهم مس    أرجة و نتيجة تحليل تلك الدرجة تبين         د )25.33(

لية أكبـر   ئو التقارير المالية مس   و درجة بينما يعزي مستخدم    )12.2(عن تلك الفجوة بما يعادل      
لقاء المسئولية عن تلك الفجـوة علـى        إ درجة وهذا يبين     )13.13(عن تلك الفجوة بما يعادل      

  .الطرف الأخر
ليل درجة الفجوة للمعلومات المختلفة للحكم الشخصي وفق المدخل الـسيكولوجي           وبتح

لية عـن فجـوة   ئوتبين أن مراجعي الحسابات يتحملون بدرجة أقل من المـس        ، لنظرية السببية 
و يعود ذلك لعوامل خارجية خارجة عن إرادتهم تـسبب فـشلهم فـي عمليـة                   التوقعات  

ات بين أسباب خارج عن إرادة المراجعين و أسباب تعود          المراجعة و بذلك تتوزع فجوة التوقع     
  .نفسهمأاليهم 

لية ئومسعلى  يعترف مراجع الحسابات    ، و بتحليل فجوة التوقعات عن حالات الفشل المرجعي       
 درجة عن عدم تحقق  بعض توقعات مستخدمي القوائم المالية و التـى تـشمل الفـشل          7.38

قة للقوائم المالية و خاصـة بالنـسبة للعناصـر ذات           المرجعي فيما يتعلق بضمان الدقة المطل     
كتشاف الغش و التقرير عنه     او  ، نذار مبكر بتعثر المنشأة   إشارات  إعطاء  إو  ، همية النسبية لأا

  .عتراف يعكس رؤيتهم بمعقولية و عدالة تحقيق هذة التوقعاتلاوهذا ا
سـباب  لأل اختلاف بين مراجعي الحسابات و مستخدمي التقارير الماليـة حـو  ايوجد  

 الحسابات  و بينما يرى مراجع   ،الحساباتداء مراجعي   أالجوهرية لفجوة التوقعات تعود لقصور      
  .ن القصور يعود لمعايير المراجعةأ



 11

المحاسـبة   تفاق بين مراجعي الحسابات و مستخدمي القوائم المالية لحاجة مهنة           ايوجد  
  .المراجعة للتشريعاتو
  
  )2001 ،الحلبي (: دراسة)1/9/1/4

ملاحظات المستفيدين من القوائم المالية المراجعة وفقا لتقريـر المراجعـة            "-:عنوانب
هـدف  وأجريت هذه الدراسة على المجتمع الـسوري ب        ،"الشاملة و المراجعة محدودة النطاق    

راء آسـتطلاع   اعتمدت على   او، البحث لبيان صعوبة التوقع في عملية المراجعة و إجراءاتها        
تصادية حول المواضيع الواردة في     قلايين والمحاسبين و الملاك للمنشات ا     المراجعين و الإدار  

    ةوليئ و ركزت على المواضيع المتعلقـة بالمـس        ،النطاقتقارير المراجعة الشاملة و محدودة      
 و مدى فائدة القرارات المتخذة المعتمدة على القوائم الماليـة المعـدة علـى أسـاس                 .الثقةو

 ـ ةوليئوأوضحت بالنسبة لعامـل المـس     ، دة النطاق المراجعة الشاملة و محدو     ـ أ ب         نين الإداري
       الأكبر مما يتحمله المراجع في حـالات الرقابـة الداخليـة            ةوليئوالملاك حملوا الإدارة المس   

قل في حالة القيـام بالمراجعـة المحـدودة         أ ةوليئو السجلات المحاسبية و حملوا المراجع مس      
ستقلالية شـدد المـلاك علـي       لاأما بالنسبة لموضوع ا   ، لمراجعة الشاملة النطاق عما إذا قام با    

       .النطاقستقلالية المراجع مقارنة بالمراجعين في كل من المراجعة الشاملة و المحدودة ا
 مستوى الثقـة    علىن الملاك و الإداريين لم يتفقوا مع المراجعين         إوفيما يتعلق بالثقة ف   

مدت على المراجعة الشاملة أو محدودة النطاق حول صحة وعدالـة           عتابالتقارير المالية سواء    
القوائم المالية وأوصي بأنه علي المراجعين التحسين من أدائهـم و ذلـك بتطـوير معـايير                 

  .المراجعة 
 القوائم المالية المعدة بطريقـة المراجعـة        ى إل ستناداًابالنسبة لفائدة القرارات المتخذة     

ان مستوي التأكيد الذي حصل علية نتيجة الدراسة كانـت فائـدة            الشاملة و محدودة النطاق ف    
 التأكيد الـذي يمكـن أن       ىكبر من مستو  أالقرارات المتخذة المستندة لعملية المراجعة الشاملة       

و بناء على ما سبق أوصت الدراسة بعمل تقارير موسـعة           ، يحقق بالمراجعة محدودة النطاق   
       توقعات المرتبطـة بعمليتـي المراجعـة الـشاملة         بجانب التقارير المختصرة لخفض فجوة ال     

  .  محدودة النطاق و
  
  )2002 ،جربوع (: دراسة)1/9/1/5

الفجوة المتوقعة في عملية المراجعة عند إبداء مراجع الحسابات الخـارجي            "-:بعنوان
على لتعرف  االدراسة  وهدفت  ، "رأيا نظيفا بدون تحفظ على القوائم المالية بعد صدور التقرير         

      فجوة التوقعات بين مراجع الحسابات الخارجي و الأطراف الأخرى بعـد إصـدار تقريـره               
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عتمد الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي        او  . عطاء رأي بدون تحفظ على القوائم المالية      او
.  لطبيعة الموضوع و الدراسات و الدوريات و مراجعة الأدب التي تناولت الموضـوع             مستنداً

ن أ ب يتأكد  أن  نظيفاً قبل أن يبدي رأياً   ي  جعلى مراجع الحسابات الخار   أن  دراسة  و خلصت  ال   
و خلوها من الأخطاء الجوهرية     ، لمبادئ المحاسبية المتعارف عليها    وفق ا  أعدتالقوائم المالية   

ن المنشأة قادرة علـى     أو، ن نظام الرقابة الداخلية قوي و سليم        أو  ، كن أن تؤثر عليها   مالتي ي 
قانونيـة  الرتباطات غير   لان المراجع غير مسئول عن منع الأخطاء و الغش و ا          وأ، رستمرالاا

 أن يبذل العناية الكافية و التخطيط لعملية المراجعة و أن يقوم بإجراءات إضـافية               هولكن علي 
 ـ ، إذا توقع وجود تحريف فـي الـسجلات و القـوائم الماليـة                            لتـزام بالنزاهـة    لإ ا هو علي

  وفي حالة علم المراجع الخارجي بـان         ،عميله أعمالن يحافظ على سرية     أو ،وعيةضوالم و
يتوجب علية إبلاغ إدارة الـشركة بالإفـصاح         التقرير   إصدار بعد   أكيدة جوهرية   أخطاءهناك  

 جانـب و إذا تم الرفض مـن       ، عن ذلك لجميع الأشخاص الذين يعتمدون علي القوائم المالية        
  .مجلس الإدارة و الجهات الرقابية التي يخضع لها العميلالإدارة يتم إبلاغ أعضاء 

   
   )2003 ،الذنيبات (: دراسة)1/9/1/6

ت إلي معرفة مدى وجود     فو هد  ،"بيئة فجوة التوقعات في التدقيق و أسبابها       "-:بعنوان
قتصر مجتمع الدراسة علي مكاتب التدقيق      او  ، فجوة توقعات تتعلق بعملية التدقيق في الأردن      

لة لدي جمعية مدققي الحسابات الأردنيين و شركات المساهمة المدرجة بـسوق عمـان              المسج
  .ستهدفت المدراء الإداريين و المالييناالمالي و 

، راء المدققين و مديري الشركات حول بعض الواجبات       آخلصت إلي وجود فجوة بين      
و مـدراء   ختلاف داخل المجموعات نفسها مما يدلل علـى أن مـدققي الحـسابات              اووجود  

و أن توقعـات مـدراء الـشركات لـديهم          ، الشركات لا يدركون الواجبات الفعلية للمراجعين     
كتـشاف جميـع    ا  و كتشاف جميع أنواع الغـش و التحريـف       اتوقعات غير المعقولة و منها      

الإفصاح في التقرير عن جميـع أنـواع الغـش و الخطـأ             ، التصرفات غير القانونية للإدارة   
  .والاختلاسات

 الشركات  وضعف فيما يدركه مدراء الشركات من الوجبات كما يتصوره مدير         وجود  
  .ونوالمراجع

 بضرورة قيام الجهات المشرفة على      ى أوص ،نتيجة لما توصلت إليه الدراسة من نتائج      
  كبر و أكثر فاعلية بتثقيف المجتمع المالي بعمليـة المراجعـة   أ اًعملية المراجعة أن تتبنى دور 

لمدققين و تفعيل عملية المراقبة على أعمال المـراجعين و متابعـة تعلـيم              وبدور وواجبات ا  
  .  المراجعين لما يستجد بعملة المراجعة
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  )2004، جربوع( :دراسة )1/9/1/7 
ن و طرق   يفجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانوني        " -:بعنوان

لعوامل التي أدت لوجود هذه الفجوة و طرق         ا ىعرف عل تو هدفت إلي ال   ،  "يق هذه الفجوة  يتض
 ـ سـتناداً االتحليلي  الوصفي  منهج  العتمد الباحث   او  ، هاتضييق        دراسـات و الـدوريات     ل ا ى إل

م وتوصلت الدراسة إلى أن فجوة      ) 2000(إلي  ) 1970(و المراجع التي غطت الفترة ما بين        
سـتقلال  االشك فـي    و   ،مسئولياتهو  ن عدم التحديد الواضح لدور المراجع       عالتوقعات ناتجة   

نخفـاض  إ ،المراجعةقلة الرقابة الذاتية لمهنة     و  ، عندهنقص الكفاية المهنية    و ،حيادهالمراجع و 
  .المجتمععدم مسايرة التقارير للتغير في و ،داءلأاجودة 

دعم المنظمات المهنية و هيمنتها علـى        و   ،المراجعستقلال و حياد    اوأوصت بتدعيم   
 الإعـلام   ،تحقيقهاالتعرف على متطلبات المستفيدين و العمل على        و، سبة و التدقيق  مهنة المحا 

  .عن دور المراجع و مسئولياته في المجتمع
  
  )2004، السديري و العنقري (:دراسة) 1/9/1/8

دراسـة  : رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة المراجعة في السعودية          "-:بعنوان
 للتعرف على فجوة التوقعـات        دراسة في المملكة العربية السعودية    أجريت هذه ال  و   ،"ميدانية

بين المراجعين و المستفيدين من خدمة المراجعة و تأثر تنظيم وممارسه المهنـة بالتحـديات               
  .المعاصرة 
       تفاق مطلـق بـين الفئـات محـل الدراسـة           ا عدم وجود    ى تشير نتائج الدراسة إل    و

ن فاتفقـت   ي المستفيدين من الخـدمات و المـدراء المـالي         ت و الحسابا عيوالمتمثلة في مراج  
 والتحديات المعاصـرة التـي تواجهـه        طراف محل الدراسة على مقومات نجاح المراجع      لأا

  .الجوانب لنفس هذه ى بوجود تفاوت مرتبط بمحددات أخرو كذلك .وطبيعة عمل المراجع 
 الـصادرة عـن الهيئـات       هتمام بتطبيق الأنظمة المهنيـة    لاوأوصت الدراسة بزيادة ا   

ثـر وأسـباب    أهتمام بالأبحاث المرتبطة بتطبيق الأنظمة والقوانين والمعايير و       لاوا، المختصة
هتمام بموضـوع التحـديات     لامهنة المراجعة وكيفية علاجها وا     وجود فجوة توقعات في بيئة    

  . المعاصرة التي تواجه مهنة المراجعة
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  :الدراسات الاجنبية) 1/9/2
  
 (Miller and Reed and Strawser, 1990 ): دراسة) 1/9/2/1

 ،"تـصالات لاسيغلق فجوة التوقعـات فـي ا      : تقرير المدققين الجديد  "دراسة بعنوان   ال
عن مدى نجاح   لكشف  لجري البحث علي مجموعة من المصرفيين المستعملين للقوائم المالية          أو

 و ركز البحـث  .تصاللاا بتنقية بعض مناطق (SAS NO.58)  نشرة معايير المراجعةمعيار
و بينت  ، حتيال و الثقة بالقوائم المالية    لا ومسئولية المدقق بكشف ا    والمدققالإدارة  على مسئولية   

تساق في ردود مستعملي التقارير المالية بالنسبة للمتعاملين مع البنـوك           انتائج الدراسة بوجود    
الصادر عن المجمع  (SAS NO.58)  نشرة معايير المراجعة ن معيارأالصغيرة و الكبيرة ب

عمل على خفض فجوة    الامريكي للمحاسبين القانونيين بخصوص تحسين الاتصالات الخارجية        
، تصال بين المدققين و مستعملي القوائم المالية      لا في تنقية بعض سمات ا     التوقعات وكان ناجحاً  

يات الإدارة و   البنوك كانوا قادرين علي التمييز بـين مـسئول        في  و بالنسبة لموظفي القروض     
 لهـم مـن      مع التقرير بكونه أكثر فهمـاً      تجاوباً أكثر   ا كانو ةوموظفي البنوك الصغير  ، المدقق

  .نظرائهم بالبنوك الكبيرة
  
 )(porter, 1993: دراسة) 1/9/2/2

 الدراسـة فـي     تجريأ ،"ةعء في المراج  ادلأ لفجوة توقعات ا   ة ميداني ةدراس "-:بعنوان
لتعرف على واجبات المدققين المتوقعة إلـى الحـد المعقـول،           ى ا النيوزيلندا وهدفت الدراسة    

ن يؤديها المدققون، وسبل تـضييق فجـوة        أ التي يجب داء هذه الواجبات والواجبات     أومعيار  
 ـ           . التوقعات ن ين مـالي  يو تمثل مجتمع الدراسة من المدققين ومدراء الشركات العامـة ومحلل

سـتبانة  ا 1700ن، وشـملت العينـة      ين مالي ين وصحفي ين ومحاسب يومراجعي حسابات أكاديمي  
  .زعت بالبريدوختيرت بشكل عشوائي وأ

   -:وعمل الباحث على تقسيم مكونات فجوة التوقعات إلى مكونين رئسيين
  .فجوة المعقولية .1
 .داءلأفجوة ا .2

  

وخلـصت  . داءلأداء إلى قسمين، فجوة نقص المعايير وفجوة نقـص ا         لأأرجع فجوة ا  
  -:كونات كل عنصر من مكونات الفجوة العامة كانت كالتاليالدراسة إلى أن نسبة م

  .ص بالمعاييرق بالمائة من فجوة التوقعات نسبت إلى الن)50 (
  . بالمائة من فجوة التوقعات نسبت إلى توقعات المجتمع غير المعقولة)34 (
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  .قص في الأداء بالمائة من فجوة التوقعات تعود إلى الن)16 (
جراء تـصحيح   إن يتم التمييز بين مكونات الفجوة و      أتوقعات ب ويقترح لتضيق فجوة ال   

داء مما يؤدي إلى تقريـب      لأ تلك النظرية نحو تضيق فجوة ا      يم مع تلك المكونات، وتبن    ءيتلا
 يؤدي إلى خفض النقـد الموجـه        هتوقعات المجتمع المالي إلى أقرب نقطة ممكنة والذي بدور        

  .للمهنة والدعاوي المرفوعة ضد المدققين
  
  )(Humphrey et al., 1993: دراسة)  1/9/2/3

، هدفت هـذه الدراسـة إلـى        "بحث ميداني : فجوة التوقعات في بريطانيا    " -:بعنوان
المقارنة بين وجهات نظر المراجعين الممارسين للمهنة ومستعملي خدمات التدقيق، والتعـرف            

 ـ            الأمور المتعلقـة   إلى أي مدى يختلف فيه المدققون بشكل ملحوظ عن المجموعات الأخرى ب
 محللـو     و   مدراء ماليون   و بمراجعة الحسابات، وتمثل مجتمع الدراسة من محاسبين قانونيين       

  . صحفيون ماليون وستثمار، مصرفيونا
ختلاف بوجهات النظر بـين المـدققين والمـشاركين         اتوصلت الدراسة إلى أن هناك      

ة مراجعة الحسابات وعمل المـدققين،      عداد التقارير المالية بالنسبة لطبيع    االرئسيين في عملية    
جوة التوقعـات حـول     في ف ختلافات بشكل إحصائي تمركز بشكل واضح       لاوالكم الأكبر من ا   

فجوة ناتجة مـن  المن أيدوا بأن مداء المدققين المنجز، فكان هناك قليل أطبيعة وظيفة التدقيق و  
ية بنسبة عالية  عـن      تحيز ضد مهنة المراجعة وتلك المجموعة حملت وجهات نظر غير واقع          

  .مدى عمل المدقق
  
 (Epstein and Geiger, 1994): دراسة) 1/9/2/4

    ،"التوقعـات ة  ودليل جديد في فج   : وجهات نظر المستثمرين لتأكيدات التدقيق    "بعنوان  
دراسة فجوة التوقعات من جانب المستخدمين فيما يتعلق بدرجة التأكيدات التـي             الى  وهدفت  

  التأكيـدات المطلقـة     ،  وبينت جانبين من التأكيدات   ، كدليل على تلك الفجوة     توفرها المراجعة   
 أهميـة   ىو أن هناك اتفاق بين المستثمرين و مستعملو القوائم المالية عل          ، والتأكيدات المعقولة 

تناولت كيفية جسر هذه الفجوة و الجهـد المبـذول مـن            كما  ، التدقيق في إعداد القوائم المالية    
 اًويتضح من الدراسة بان المستثمرين يريدون مستوى عالي       ، مهنية بهذا الخصوص  المنظمات ال 

من التأكيدات ويتوقعون تأييد المحاكم بوجود معيار التأكيد المطلق وبالتالي سوف يؤدي ذلـك              
 بتفهم الجمهور   وأن الفجوة قد تضيق جزئياً    ، لزيادة المسئوليات الملقاة على عاتق مهنة التدقيق      

إن المهنة تفتقر لقاعدة بيانات تسهل الوصـول        . المدقق والقيود المتأصلة للمهنة     لطبيعة عمل   
حتيال المرتكب والطرق   لاعن ا حتيال فكان هناك ضرورة لتطوير و نشر قاعدة بيانات          لإإلى ا 
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لتأكيدات لابد من توفر تقنيات عالية الجـودة للكـشف عـن            اولرفع مستوى   . كتشافهلاالفعالة  
وبينت الدراسة بإمكانية جسر فجوة التوقعات كـذلك        ،  في متناول المدققين   ن تكون أحتيال و لاا

ن يتـرك   أ الجمعية العمومية وتكلفة كـل مـستوي و        لىبعرض مستويات مختلفة للتأكيدات ع    
ختبـارات  لازيـادة ا  و، ختيار المستوى الذي يلائمهم في ضوء التكلفـة المبينـة         اللأعضاء ب 
وإعادة فحـص   ، وفحص نظام الرقابة الداخلية   ،  الحالية  التمسك بمعايير المراجعة    و الجوهرية

  .الدور الأساسي للتدقيق لكي ينتج بيانات مالية ذات تأكيدات عالية
  
 ):(Lowe, 1994دارسة)  1/9/2/5

لتعرف على فجوة   إلى ا ، وهدفت   "فجوة التوقعات ومسئولية المدقق القانونية     "-:بعنوان
ين القضائيين، وتمثل مجتمع الداسة القضاة العاملين       التوقعات بين المدققين وتصورات المشرع    

خمـسة   ومتوسط أعمارهم   ) 71(ن  ي وسبع اًفي السلطة القضائية العامة والذي بلغ عددهم واحد       
المدققين المشاركين في   بلغ عدد و،  اًعام) 18 ( ثمانية عشر   ومتوسط خبرتهم  اًعام) 45(اربعينو

شركات كبرى ومتوسط خبـراتهم     ) 6 (ةملين بست من العا ) 78 (المسح ثمانية وسبعين مراجعاً   
  .شهراً) 38(ثمانة وثلاثون 

 بين المدققين والقضاة حول توقعاتهم حول مهنـة         اً كبير اًختلافابينت الدراسة أن هناك     
مراجعة الحسابات، فكانت وجهات نظر القضاة بالنسبة لإعداد البيانات المالية حيث تمركـزت             

 المالية علـى    ائموعداد الق إواضح لديهم على من تقع مسئولية       ردودهم نحو المنتصف فلم يكن      
ختبارية فكان موقف القضاة معتدل لهذه القضية، أما        لا أما بالنسبة للعينات ا    .الإدارة أم المراجع  

لدور المدقق كحارس وكشف حالات الغش والأخطاء غير الجوهرية فكان هناك فجوة كبيـرة              
حتيـالات  لاالكشف عن ا  وضاة مع الموقف المؤيد للبحث      بين القضاة والمراجعين حيث أن الق     

  . بشدةونوالأخطاء غير الجوهرية وأن يعمل المدقق كحارس، وهذا ما عارضه المدقق
نها ذات جودة عالية أمـا القـضاة        أأما بالنسبة للمعايير الحالية فالمدققون وافقوا على        

أما موضوع مشاركة   . اضعة جداً عتبروها متو اكان ردهم بأنها لم تصل إلى الحد المطلوب و        ف
المراجعين المساهمين بالخسائر التي قد تلحق بهم ظهر فرق جوهري بين القضاة والمراجعين،             

ستقلال المراجع كان   االنسبة لموضوع   ببعكس القضاة، و   و حيث أن المدققين رفضوا ذلك بشدة     
  .رد القضاة غير حاسم لهذه القضية

  
  )(Pierce and Kilcommins , 1996   :دراسة) 1/9/2/6

وتناولـت هـذه     ،"دور التعلم في مراجعة الحسابات    : فجوة التدقيق  توقعات "-:بعنوان
حيث قامت بدراسـة تجريبيـة علـي طـلاب          ،  سوء فهم المستخدمين للقوائم المالية       الدراسة
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مراجعـة وبعـد    مساقات  ل دراسة   ب التفاوت بينهم بالنسبة لفجوة التوقعات ق      ى مد ىللتعرف عل 
 لمراجعـة   اً واحـد  اًن المجموعات التي درسـت مـساق      أو بينت ب  ، مراجعة  ات   مساق دراسة

   .الحسابات كان لديهم تحسن في فهم عملية التدقيق
ع الطلاب سواء من كـان  يهذا التحسن لم يكن فقط لمجرد النجاح بالمادة بل كان لجم   و

لك خفض فجـوة سـوء       ونتج عن ذ   ،راغبيناللمراجعه أم غير    ا مهنةمتهان  الديهم الرغبة في    
  الفهم 

كبر في خفض فجوة سوء الفهم      أ مواد دراسية أكثر كان لديهم تقدم        اخذوأوكذلك للذين   
 هناك  أنن التعليم للمستخدمين يضيق فجوة التوقعات إلا        أنه علي الرغم من     أو بينت الدراسة    

لمـستخدمين  ن توقعات ا  أوبينت الدراسة   ،  يجب القيام بها لتضيق تلك الفجوة      ىإجراءات أخر 
  .التدقيقن تعليمات وبالتوسع بالتعليمات ولكن كيف يتعلم المستخدم

ثر ملحوظ فـي خفـض فجـوة        أن تعلم التدقيق سوف يكون له       أواقترحت الدراسة ب  
 جانـب داء الناقص مـن     لأوإكمال ا ، معقولة إلى المعقولة بالنسبة للمستخدمين    الالتوقعات غير   

  .المدققين
  
  )(Innes and Brown and Hatherly, 1997: دراسة) 1/9/2/7

 ، ) "SAS NO. 600(دراسة بحث ضمن تطـوير  :تقرير التدقيق الموسع" -:بعنوان
الـى   وهدفت   )1993 (الموسع الصادر عام  معيار التدقيق البريطاني الخاص بتقرير المراجع       

ريـر   توقعات المراجعين لفجوة التوقعات في التقرير القصير ومـا  تـأثير التق             ىلتعرف عل ا
سكتلنديين ممارسين للمهنة   أوتمثل مجتمع الدراسة من محاسبين      ، الموسع على فجوة التوقعات   

طلبة ماجستير في الإدارة يعملون في مجـال التمويـل           سنه  و   ةبخبرة لا تقل عن إحدى عشر     
 ـ،  سنه) (34والصناعة والمؤسسات الحكومية متوسط أعمارهم ن المـدققين  أوبينت الدراسة ب

، كبر من المستعملين علي التقرير القصير من حيث الموضوعية وعدم التحيـز           أة  فقون بقو ايو
لية إمكانية تحميل أصحاب الأسـهم مـسئو      ،  التدقيق إجراءاتختيار  إوممارسات قرارات في    

 لا يقبلون التخمينـات     ون المدقق .يوصل التدقيق الغرض المنشود    ،عمل التدقيق الشامل  ، للمدقق
يرتبط تقرير التدقيق بالبيانـات الماليـة       ، ثبات ملائمة و مؤيدة   إدلة  وتفسيرات الإدارة بدون أ   

تقرير التدقيق يعـزز    ، تم إعداد البيانات المالية وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها        ، ككل
  .موافقة المدقق علي السياسات المحاسبية المستعملة لإعداد القوائم المالية، مصداقية البيانات

توصلت إليها الدراسة أن هناك فجوة توقعات بالنسبة للتقرير القـصير           والنتيجة التي    
دت فجوة توقعات   جو بالنسبة للتقرير الموسع و      ،  للقوائم المالية  المستخدمينبين المراجعين و    

  .ستثماريةلاداء و القرارات الأدارة الشركة و مراقبة اإ و مسئولية المدقق و لحتيالابالنسبة ل
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   (Gay and Baines , 1998 )   :دراسة) 1/9/2/8
و ركزت  ، " تصورات للرسائل المنقولة بواسطة المدققين و تدقيق التقارير         "-:عنوانب    

 المراجعة التي تعمل على زيادة التوضيح لفهم المستعملين لهـذه           رعلي الرسائل المتعلقة بتقاري   
 تـؤثر علـى      التي رسائل التدقيق ومراجعة التقارير وال    يةالتقارير فهي تهدف إلى توضيح كيف     

 الإدارة و الثقة    توليائ فيما يتعلق بالمدقق ومس    تصورات المستعملين والمدققين ومعدي التقارير    
وتشير النتـائج التـي     . تخاذ القرارات المفيدة  اعتماد على البيانات المالية ب    لابالبيانات المالية وا  

كبـر مـن    أ ةوليئا الإدارة مس  ن مدراء الشركات وحملة الأسهم حملو     أتوصلت إليها الدراسة ب   
وكانوا ، المدقق وخاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام الرقابة الداخلية وحماية السجلات المحاسبية          

  مسـتقلاله ا ةكبر لتحسين صور  أ اً جهد اولذا على المدققين أن يبذلو    ، ستقلال المدقق اأكثر شك ب  
   .ستقلال المراجعاوتبني معايير القواعد الأخلاقية المتعلقة ب

كذلك كانت درجة رضا مدراء الشركات و المـساهمين بالنـسبة لموضـوع الثقـة               و
قل مـن المـراجعين      أ المراجعين بالنسبة للقوائم المالية      جانبوالوضوح و العمل المنجز من      

وهـذا  ،  مهنة التدقيق أن تعمل علي زيادة الثقة و المصداقية بالقوائم المالية             ىتمنوا بذلك عل  و
ت فشل التدقيق والتحسين من أدائهم ومراقبة جودة عملية التدقيق والعمل           يستدعي خفض حالا  

  . والمجتمع المالينقيلمدقنجاز تقرير موسع لكي تخفض فجوة التوقعات بين اإ ىعل
  
 (Hojskov, 1998): دراسة) 1/9/2/9

 الأهميـة   والحكم على مبـدأ    و المدققين    خدمين فجوة التوقعات بين المست     "-:بعنوان 
         عمل مقارنه بين مراجعين قـانونيين       ى إل وهدفت بالدنمركأجريت الدراسة    ،"ة بالدنمرك النسبي

وبينـت  ،  مبدأ الأهمية النـسبية    مختلاف بين المستجيبين لمفهو   لا ا ىن لمعرفه مد  يومحللين مالي 
 ذلك للنقص   ىن هناك فجوة توقعات بين مجتمع الدراسة لمبدأ الأهمية النسبية ويعز          أالدراسة ب 

ويمكـن أن يـتم     ، معقولة بين المدققين ومستعملي القوائم المالية     المعايير والتوقعات غير    الفي  
وتوفير معايير تهـتم بمبـدأ الأهميـة        ، هتفاق علي لانجاز ما يتم ا   إيق الفجوة بالحوارات و   يتض

وتخصيص لكل قطاع ما هي     ، تساق وتوفير مفاهيم مشتركة بين المراجعين     لاالنسبية لضمان ا  
وتضمين كتب التكليـف    ،  د ذات الأهمية النسبية الخاصة به لأنها تختلف من قطاع لأخر          البنو

 ـ  ،  التـدقيق  يـة بمستويات الأهمية النسبية مما قد يوصل معلومات واقعيه لعمل          نوالكـشف ع
  .وبيان المبادئ المحاسبية المطبقة، مستويات الأهمية النسبية في تقرير التدقيق
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  )(Beelde and Cooreman and  Leydens, 1999:  دراسة) 1/9/2/10

 جانب مستعملي المعلومات المالية فيما يتعلق بالمهام التي نفذت من           توقعات" -:بعنوان
 على فجوة التوقعات فيما يتعلق بالمدقق       للتعرف وهدفت أجريت هذه الدراسة ببلجيكا    ،"المدققين

           تمـع الدراسـة مـن المـدققين        وتمثـل مج  ، الخارجي ومستعملي القوائم المالية في بلجيكـا      
 تركـزت   ختلافات الأكثر وضوحاً  لاوبينت الدراسة أن ا   ، والمصرفيين ومدراء من عدة حقول    

حيث وجدت فجوة توقعات بين المدققين و المجتمع المالي حول المـشاكل            . حول النقاط التالية  
المجتمـع  ،  لتلـك المـشاكل   راكاً أكثر إد  نالتي تواجه المدققين بالمشاريع المدققة فكان المدققو      

 فكانوا أكثر   ن أما المدققو  يحتيال الجوهر لاكتشاف الأخطاء و ا   االمالي يحمل المدققين مسئولية     
ختبـارات فـي حالـة      لاالمجتمع المالي ينتظر من المدققين توسيع عينة ا       ، سلبية لهذه الظاهرة  

 المدققون فكان هد المبذول أما    حتيال حتى إذا لم يتناسب الأجر مع الج       اظهور أدلة تعزز وجود     
وأما لتجديد فترة عمل المراجع عن مرتين قابل ذلك رفـض المـدققين أمـا               ، لهم رأى محايد  

   .محايد يالمجتمع المالي فكان له رأ
  
  )(Manson and Zaman , 2000: دراسة  )  1/9/2/11

فـي  ) SAS 600(و الذهاب إلي ما بعـد   :تصالات المدقق بالبيئة الناشئةا "-:بعنوان    
تعـرف علـى    إلـى ال   وهدفت    أجريت هذة الدراسة في بريطانيا     ،"تقرير المدقق للقوائم المالية   

وجهات نظر المدققين و المجتمع المالي المتمثل في معدي القوائم المالية ومستخدميها في مدى              
 البريطـاني  ) SAS 600(نشرة معايير المراجعـة   معياررضاهم عن الإضافات التي شملها 

 والخـاص بتوسـيع تقريـر المـدقق         1993الصادر عام    الموسعبخصوص تقرير المراجع    
 وقدرتها علي تبليغ الغرض من التدقيق بشكل واضـح مـن حيـث              بخصوص القوائم المالية    

 في بعض الإشـارات     أن التقرير كان ناجحاً   ى  تفاق عل افنتج عن الدراسة    ، طبيعة عمل المدقق  
   ختلاف في وجهات النظر بـين المـدققين        انه كان   أإلا  ، اجعلدور القرار في تشكيل رأي المر     

 ،حتيال والأفعـال غيـر الـشرعية   لاولية المدققين فيما يتعلق بائوالمجتمع المالي من حيث مس    
هتموا بتوسع تقريـر المراجـع ووضـوح        إوكذلك بتوسع التقرير فالمستعملون للقوائم المالية       

 ىبدأحتيال و الأفعال غير الشرعية ف     لاة فيما يتعلق با   البيانات في التقرير و تقييم وضع الشرك      
داء الإدارة في التقرير أو بشكل منفصل كـان         أوفيما يختص بتوضيح    ، ن رفضهم لذلك  والمدقق

وحول إبلاغ المدققين عن مجال دراستهم  لفحص نظام        ،هناك رفض من المدققين بالقيام بذلك       
فكان هناك تفضيل لذلك من قبل المجتمع المالي        ستخدمت   أ الرقابة والوسائل والإجراءات التي   

وبينت النتائج بأن متوسط مجموعة المستعملين للقـوائم الماليـة          ،  المدققين جانبوالرفض من   
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  حول فائدة البيانات و كذلك     اً محايد اً رأي اتين و المدراء أبدو   يخرلأ عن المجموعتين ا   اًكان مختلف 
وليات ئ بتوضـيح المـس  كان ناجحـاً )  SAS 600 (معيار نشرة معايير المراجعة البريطاني 

وتقرير التدقيق  ، حتيال  لاوحمل المدققين المسؤولية فيما يتعلق با     ، الخاصة بالمدراء و المدققين   
 ممانعين لتجاوز التزامـاتهم الحاليـة       ا من و جهة نظر المدققين فكانو      قل نجاحاً أالموسع كان   

   .هتمام  بنظام الرقابة الداخلية لاابوأوصت ، ليةبصورة جوهريه بإبداء رأى  حول القوائم الما

  
 (Best and Buckby and Tan, 2001): دراسة) 1/9/2/12

أجريـت هـذه الدراسـة فـي         ،" فجوة توقعات التدقيق في سنغافورة     دليل" -:بعنوان    
 ةليئو وطبيعة فجوة توقعات التدقيق وقاسـت المـس        ىوهدفت للتعرف علي مستو      سنغافورة
وتمثلت عينة مجتمع الدراسة بـثلاث مجموعـات        ، تخاذ القرارات اائدة البيانات في    فوالثقة و 

مفردة مـن كـل مجموعـة     )100( من مئة  وتمثلت العينة.مدققون ومصرفيون ومستثمرون
  .ختيرت عشوائياًأ

 بالقـضايا المتعلقـة     ن هناك فجوة توقعات واسعة خصوصاً     أستنتجت هذه الدراسة ب   أو    
وليته فيمـا يتعلـق بحمايـة الـسجلات         ئومس، حتيال والكشف عنه  لانع ا بمسؤولية المدقق لم  

   .جراءات التدقيقاختيار إالمحاسبية و
قل فيما يتعلق بمسؤولية المدقق بقوة نظام الرقابـة الداخليـة ووجهـة         أووجدت فجوة       

في مراقبة  النظر فيما يتعلق بدرجة صدق وعدالة القوائم المالية و فائدة البيانات المالية المدققة              
 من إعداد التقرير فقـدت أهميهـا نتيجـة لفجـوة            هن القيمة الكبير  أكما يشير ب  . داء المنظمة أ

  . التدقيقل لتقريرستخدام التعبير المطواالتوقعات ودعي إلي 
    
 )(McEnroe and Martens, 2001: دراسة) 1/9/2/13

جريت هذه الدراسـة    و أ ،  "تصورات المدققين والمستثمرين لفجوة التوقعات     "-:بعنوان
هدفت الدراسة لمقارنة شركات التدقيق وتصورات المستثمرين عن مسئوليات المدققين          بامريكا  
مدققين ومستثمرين فـرديين    من  ، وتمثل مجتمع الدراسة     التدقيق لمهنةمنة أبعاد مختلفة    المتض

 ـللحصول على تصوراتهم عن المدى الذي يمكن أن توجد به فجـوة توقعـات لأبعـاد                   ةمهن
التدقيق، وتناولت الدراسة كل من الأبعاد التالية، الإفصاح عن الغش والعمليات غير الشرعية             

مفردة مـن   ) 500(وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالمنشأت الخاضعة للمرجعة، وشملت الدراسة          
 )23.4(مفردة أي بنسبة    )  117 ( شركة وبلغ الرد   )66(شركات المراجعة الكبار البالغ عددها      

مفردة تم إختيـارهم مـن الجمعيـة        ) 500 (ملت على تالنسبة للمستثمرين العينة إش   ببالمائة، و 
.  بالمائـة  )29.4(مفردة أي بنـسبة     )  147(ستجابات  لإالعمومية للمستثمرين الفرديين كانت ا    
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ستنتجت الدراسة بأن المستثمرين يتوقعون من المراجعين أن يعملوا وفـق نظريـة كلـب               أو
حيث وجـدت   . دموا ضمانات فيما يخص أبعاد وظيفة المراجعة السابق ذكرها        الحراسة وأن يق  

بالمائة يوافقون على أن التقرير لا يكون مضلل بالنـسبة الـى            ) 52.6(الدراسة أن ما نسبته     
 وأن   عاماً ير المحاسبية التي تلقي قبولاً    يإذا تم إبداء الرأي وفق المعا     ) بصدق وعدالة (مصطلح  

إلا أنه تبـين    .  إشارة آخرى بالتقرير   ةيكون أكثر أهمية من أي    ) النظيف (التقرير غير المتحفظ  
أن هناك فجوة بين المستثمرين والمراجعين بالنسبة لعمل المدقق كقاضي قبل إصدار رأي غير              

 قبل أن يتأكد من أن القوائم المالية خاليـة          اً نظيف اًدون أن يصدر المدقق رأي    يمتحفظ، فهم لا ير   
 يال و أن الشركة لم تقم بأعمال غير شرعية، وأظهرت الدراسة بأن معيار            حتامن أي أخطاء و   

المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين  الصادر عن SAS NO.82) (نشرة معايير المراجعة  
)AICPA 1997 (  لخفض فجوة التوقعات بالنسبة لمسئولية المدقق عن كشف الغش لم يكـن
  . لخفض فجوة التوقعاتلاًفعا
  
 (Hudaib and Haniffa, 2003):  دراسة) 1/9/2/14

 ،"العربية السعودية المملكة  بحث تجريبي للتعرف على فجوة المراجعة في        " -:بعنوان  
    ثر عامـل العقيـدة     أو هدفت لوضع تصورات عن فجوة التدقيق الموجودة بالبيئة السعودية و          

عملية التـدقيق وتمثـل مجتمـع       والتركيبة القانونية في البيئة السعودية على وجود فجوة في          
ن و قطـاع    ي مـدراء مـالي    –حملة أسـهم    –ن  ي مالي ين محلل -الدراسة من المدققين و المدراء    

     ةجود نظامين غير متوافقين أحدهما مـستند للـشريعة الإسـلامي          و و بينت الدراسة       .حكومي
 من المـدققين    ن هناك مخاوف  أ ب كذلك وبينت   و الأخر وضعي مستند علي الرأسمالية العلمانية      

 مـن طريقـة     (SOCPA)و المجتمع المالي من موقف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين          
وكان هناك شعور بأنها تروج     ، مقبولة في تشكيل القاعدة الأساسية لتنظيم المهنة      الغير   تفكيرهم
نة في المـدى    ير الأمريكية بين المدققين و إيجاد جو تنافسي بينهم مما قد يؤثر على المه             يللمعا
 الهيئـة الـسعودية للمحاسـبين        المالي و بين   عو أن هناك فجوة بين المدققين و المجتم       ، البعيد

 لتلك الموجودة بأميركا دون مراعاة للبيئة       هة بجودة التدقيق لكونها مشاب    (SOCPA)القانونيين  
  .ةن الجودة يجب أن يخاطب البيئة السعوديين تحسأعتقاد باالسعودية و كان لديهم 

الهيئـة    ستقلال وجدت فجوة حيث كان هناك رفض لوجهة نظـر         لاوكذلك لموضوع ا        
 ـ أهذا يشير ب  ، رض الواقع أملمة بما يحدث على     ال غير   السعودية للمحاسبين القانونيين    ىن عل
م والبيئـة الـسعودية     ءوالقوانين التي تنظم المهنة بمـا يـتلا          السلطة إعادة النظر بالأنظمة     

ير من الـبلاد    ي للمعا اًن هناك تجميع  أوبينت الدراسة ب  ، داء الحالي المتوقع للمدققين   لآوتحسين ا 
 الهيئـة   ستشارة مع المراجعين مما يوجد فجوة توقعـات بـين         االغربية وتفرض تطبيقها دون     
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و ، هتمامات بمراجعة الحـسابات   ا والأطراف الأخرى التي لها      السعودية للمحاسبين القانونيين  
 ـ دراسة لفجوة التوقعات فـي التـدقيق عليهـا أن تراعـي التركي             ةن أي أأوصت الدراسة ب   ة ب

  .الاجتماعية و القانونية للمنطقة التي تجرى فيها الدراسة
  
  )(Shaikh and Talha, 2003: دراسة) 1/9/2/15

وهدفت لفحص مـا    ، " التوقعات والمصداقية في عدم وضوح التقارير      فجوة "-:بعنوان
عة الدولية بهدف خفض فجوة التوقعات في وضوح التقارير الماليـة  وصلت إلية معايير المراج   

وتهدف لوضع حلول لتقليـل     ، لوجود خلافات بين مسئوليات المدققين ومستعملي القوائم المالية       
 في عدد القضايا    عرتفالالنه نتيجة   أوبينت الدراسة   . الفجوة وتحسين فهم المجتمع لمهنة التدقيق     

والتي مـن    التوقعات حدث نقاش عام وركز علي عدد من القضايا          التي لها تأثير على فجوة      
     ،  وإهمـال وسـوء تـصرف الإدارة       ي إدارة الشركة وأسلوب الإدارة والهيكل التنظيم      ،أهمها

بند خدمات  ، ستقلال المدقق إ، ودور لجان التدقيق وعملهم وتصورات الإدارة  لمثل هذه اللجان         
       ، جتمـاع الـسنوي للجمعيـات العموميـة       لا المدققين ا  حضور، دوران المدقق ،  غير التدقيق 

    ن هناك حاجة لإعادة النظر بفاعلية عمليـة التـدقيق          أولخفض فجوة التوقعات بينت الدراسة ب     
تنبني معايير المحاسـبة الدوليـة علـى         و ،ومراقبة فاعلية التشريع  ، ومعايير المراجعة الحالية  

وتقيـيم الإيفـاء بـالجودة      ،  إطار إعداد التقارير المالية     وتقييم  ،قاعدة العموم غير المشروط   
  .والعمل على تعزيز مبدأ العقاب إذا تطلب ذلك، المطلوبة

  
  ) (Fadzly and Ahmad, 2004 :دراسة) 1/9/2/16

وهـدفت  أجريت هذه الدراسـة بماليزيـا        ، " فجوة التوقعات في المراجعة     "-:بعنوان
 وتقييم تـصورات    ،مماثلةومقارنتها مع نتائج دراسات     التحقق من وجود فجوة توقعات تدقيق       

ثر تعلم مـستخدمي القـوائم      أ و تمستعملي نتائج التدقيق في ضوء الفضائح المالية التي حصل        
ن بعض مظاهر فجوة التوقعات مجرد فكـرة خاطئـة          أوبينت الدراسة    .المالية لعملية التدقيق  

وتمحـورت   .ل إذا تم تثقـيفهم    و والذي سيز   المستخدمين للقوائم المالية   جانبحول التدقيق من    
عداد التقـارير   وا، حتياللا الغش وا  ،المدققينفجوة التوقعات حول القضايا المتعلقة بمسئوليات       

وكذلك كانت واضـحة بمـسئولية المـدقق        ، والرقابة الداخلية ، السجلات المحاسبية و، المالية
   باين بين المستخدمين للقـوائم الماليـة        وبينت الدراسة بوجود ت    ،حتياللااكتشاف  االقانونية عن   

ين لتلك القوائم المالية مازالوا يضعون ثقـتهم        زين المالي ي المستعمل أنوالمدققين علي الرغم من     
  .التدقيقة يبعمل
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 ةزيـاد و، المدققينتصال بين المستعملين لعملية التدقيق و     لاوأوصت الدراسة بتحسين ا   
طبيعـة وظـائف    ب المستعملين للقوائم الماليـة      تثقيفو، تقوية سلامة المدقق  لنطاق المراجعة   

  . التدقيق
  )(Lin and Chen, 2004: دراسة) 1/9/2/17

أجريت هـذه   ، "فجوة التوقعات في المراجعة في جمهورية الصين الشعبية        " -:بعنوان
و هدفت للتعرف فيما إذا كان هناك فجوة توقعات فيما يتعلـق            الدراسة علي المجتمع الصيني     

لتزامـه  استقلال المدقق في العمل الحالي من حيث        او،  المدقق في بيئة العمل الصينية     ةليبمسئو
 بين المـستفيدين مـن      الجوهريةختلافات  لاوا، هماللاحتيال و فشل التدقيق أو ا     لا ا فتشاتباك

جـري مـسح للمـستفيدين مـن        أُو. التدقيق والمدققين من حيث أهداف المراجعة المـستقلة       
  .ومدققين)  مدراء أعمال-مسئولين حكوميين- دائنون-مستثمرون(التدقيق

ن ن المدققين و المستفيدين كانوا متفقين على أن التدقيق المستقل حـس           أوبينت النتائج ب  
وأكثر المستثمرين كانوا مؤيدين لصلاحية خدمات مراجعـة        ، من صدق وعدالة القوائم المالية    

ت الدراسة وجود فجوة توقعـات متعلقـة        ووجد،  المؤسسات العامة والخاصة   الحسابات لجميع
كتشاف الغش والأخطاء وكفالة الحكومة عن عدالة وصـدق         ابأهداف التدقيق والتزام المدققين ب    

 والمستفيدين إلى طبيعـة المؤسـسات       ندققيمختلاف بين ال  لإويعزى هذا ا  ، خدمات المراجعة   
ن يفضلون الـنهج  والمدققو، الفريدة لمراجعة الحسابات في الصين لخضوعه للتدخل الحكومي  

المهني السائد في الغرب من حيث مسئولياتهم عن كشف الغش وهذا يكون خطوة ضـرورية               
وعلـى مهنـة    ، نفصال عن الدور التقليدي لإدارة الحكومة     لالتطوير المهنة في الصين وذلك با     

تها بتقـديم   حتياجات المستفيدين من خـدما    االتدقيق أن تمعن التفكير بكيفية تطوير نفسها لتلبية         
  .خدمات ذات مصداقية و ثقة عاليتين

  
  ) (Chowdhury and Innes and Kouhy, 2005: دراسة) 1/9/2/18

أجريت هذه الدراسة    ،" فجوة التوقعات في تدقيق القطاع العام في بنقلادش        " -:بعنوان    
م ولجنة  هدفت لإيجاد فجوة التوقعات بين مراقبي ومراجعي حسابات القطاع العا         و بنقلادشفي  

 ـ              مـن   لاًالبرلمان التي تفحص تقارير التدقيق  ووكالات التمويل الدولية وناقشت الدراسـة ك
وأوضحت نتائج  . داء مراجعة الحسابات  أالأدلة و عدالة  ستقلال والأهمية النسبية و   لاالمسئولية وا 

لجنـة    وكل من  ومراجعي حسابات القطاع العام    ختلافات هامة في تصورات   االدراسة بوجود   
ستقلال ا في كل من المسئولية و     ووكالات التمويل الدولية     البرلمان التي تفحص تقارير التدقيق    

  .جودة الأداءكفاءة وأدلة الإثبات والو
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لجنة البرلمان التي تفحص      و مراجعي حسابات القطاع العام   جود فجوة توقعات بين      و
فكانـت عمليـة التـدريب      ،  يةإلزام وهذا يدلل علي عدم وجود برامج تدريبية         تقارير التدقيق 

 كثير من التدريب للتعرف     مراجعي حسابات القطاع العام   فأوصت الدراسة بان يتلقى     ، طوعية
جـل  أعلي حاجات مستعملي التقارير لجسر فجوة التوقعات والتعاون بين جميع الأطراف من             

  . في القطاع العامةوليئرفع مستوى المس
  

  :تعقيب على الدراسات السابقة) 1/10
جنبية و التى تختلـف فـي       لأجريت فى العديد من البلدان العربية و ا       هذه الدراسات أُ  

جتماعية والسياسية عن البيئة الفلسطينية لما تتصف به البيئة الفلـسطينية           لاقتصادية وا لابيئتها ا 
، من خصوصية خاصه بها نظراُ للتعقيدات السياسية والاقتصادية المفروضة عليها من الخارج           

    ر سلبا على نمو و تطور مهنة مراجعة الحسابات والذي يتجلى لنا مـن غيـاب الـنظم                  ثأمما  
م و تلك الظروف الخاصة بالبيئة الفلسطينية وغياب        ءوالتشريعات والمعايير الخاصة التى تتلا    

  .المراجعةداء شركات ومكاتب أدور المنظمات المهنية بمراقبة جودة 
  

عي المجتمع لطبيعة عملية المراجعة و أثر الـتعلم         فمن هذه الدراسات ما تناول أثر و      
و منها ما تناول دور تقرير التدقيق عن القـوائم الماليـة ودرجـة الثقـة                ، في خفض الفجوة  

ومنها ما تنـاول مـسئولية      ، المطلوبه في تقرير التدقيق وأثر ذلك على خفض فجوة التوقعات         
نظر المدققين والمجتمع المـالي بهـذا   المدقق والتي بينت بأن هناك فجوة توقعات بين وجهتي         

ودراسـات تناولـت    ، وهناك دراسات تناولت السببية في وجود فجوة التوقعـات        ، الخصوص
معقولية وعدم معقولية توقعات المجتمع المالي وأثر نقص المعايير والأداء في وجـود فجـوة               

  .توقعات
  

ة بفجوة التوقعـات فـي      لقد استفاد الباحث من الاطلاع على الدراسات السابقة المتعقل        
وألم بطبيعـة   ، المراجعة بين المجتمع المالى ومدققي الحسابات في الدول المجاورة والأجنبية         

فجوة التوقعات والأسباب المؤدية لوجودها وسبل خفض فجوة التوقعـات كمـا بينتهـا تلـك                
   .الدراسات
  

ي أجريـت بهـا     المجتمع الفلسطيني الذي يختلف بطبيعته عن المجتمعات الأخرى الت        
عينة مجتمع الدراسة فلم تتطرق أي من الدراسات        في  ختلاف  اوكذلك هناك   ، دراسات مشابهه 
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عتقاد الباحث لتناول وجهات نظر مـأموري تقـدير ضـريبة           االسابقة التي عرضت و حسب      
عوامل المؤثرة بفجـوة    الوركزت الدراسه على    ،  التوقعات في مراجعة الحسابات    الدخل لفجوة 

ومدى تأثير تلك العوامل على فجوة التوقعات فـي المجتمـع           ، بطريقة أكثر اتساعاً    التوقعات  
    .الفلسطيني
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  الفصل الثاني
  

  امفهوم و طبيعة فجوة التوقعات و العوامل المؤدية لوجوده
    

  
  
  . و طبيعة فجوة التوقعاتمفهوم) 2/1

  

  . المؤدية لوجود فجوة التوقعاتالعوامل) 2/2

  

  .المراجع الخارجيتقلال و حياد ساالشك في  )2/2/1  
  

  .مسئولية المدقق عن كشف الغش و الأخطاء) 2/2/2  

  

  .المراجع كضامن لدقة القوائم المالية) 2/2/3  

  

  .الإنذار المبكر بفشل وانهيار الشركة) 2/2/4   

  

  . غير الشرعيةالأفعالالكشف عن ) 2/2/5   

  
  .   انخفاض جودة الأداء في المراجعة) 2/2/6  

  

  .الرقابة الداخلية) 2/2/7  

  

  .التقارير المالية و قدرتها على مواكبة التطورات المعاصرة) 2/2/8  
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  :فجوة التوقعات و طبيعة مفهوم) 2/1

  

ن فجوة التوقعات عمرها من عمـر شـركات التـدقيق نفـسها             أمما لا شك فيه       
(Humphray et al., 1993) .(تعرضت شركة  عندما 1937باشرة عام وقشت بطريقة منو

Mckesson and Robbins حتيال لالMcEuroe and Matens, 2001)(   و كتـب عـن 
دلة التي تشير   لأ ا بدأتالتاريخ   و منذ ذلك     Liggioعندما تناولها   ) 1974 (فجوة التوقعات عام  

  .(Koh and Woo, 1998)   لفجوة التوقعات تظهر بطريقة متزايدة و متراكمة 
بخدمة المراجعة و تتمثل في المراجع الخارجي و الكيان         طراف تهتم   أ ةوهناك ثلاث   

  ).1993،  مصطفى(موضوع المراجعة و مستخدمي التقارير و
و نتيجـة   ، طراف الثلاثة قد يكون لها توقعات مختلفة لوظيفة المراجعة        لأو هذه ا    

  .لهذة التوقعات المختلفة تظهر فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مدققي الحسابات
   .( Shaikn and Talha, 2003) ذكرها التالية كماسباب المختلفة  تعزى فجوة التدقيق للأو
  . حتمالية للمراجعةلا االطبيعة) 2/1/1  
  .التوقعات غير المعقولة من غير المدققين حول وظيفة التدقيق) 2/1/2  
   كتمـال  اي وقـت    داء التدقيق يستند على معلومات غير متوفرة الى المدقق ف         أتقييم  ) 2/1/3  

  .التدقيق
  وليات التدقيق في الرد على التوقعات المتغيرة       ئوجود فواصل زمنية فى تطوير مس     ) 2/1/4  

  . وليةئالجديدة و متطلبات المس
ربع سـنوات للتعـرف   أستمرت ا بعد دراسة (Cohen, 1978)و توصلت لجنة   

المدققين و توقعـات مـستخدمي      داء  أعلي مسئوليات المدققين بوجود فجوة توقعات هامة بين         
ن المسئولية تقع علـى عـاتق       أووجدت اللجنة   ، داء المدققين و مسئولياتهم   أالقوائم المالية عن    

  . المدققين لخفض تلك الفجوة
ولا يوجد تعريف موحد لفجوة التوقعات فكان هناك تعريفات مختلفة، و ذلك نتيجة               

  .لفجوةللرؤية التي ينطلق منها كل واحد لدراسة تلك ا
نها الفجوة بـين  أ فجوة التوقعات على (Shaikn and Talha, 2003)فقد عرف   
دققين و مـستخدمي القـوائم الماليـة،         الم جانبداء المتوقع كما هو متصور من       لأمستويات ا 

ختلاف بين تصورات الجمهور لدور التدقيق وفهم لا أنها اعلى (Gay, et al., 1998)عرفها و
  .المدقق لذلك الدور
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نجاز تدقيق بتوكيـدات مطلقـة بـسبب        إنه من غير المحتمل     أعتراف ب لاويجب ا   
دات ترجع لطبيعة   ي التقي هو هذ ، يةختبارلاستعمال العينات ا  إصلة لعملية التدقيق و     أدات المت يالتقي

سـتخدام العينـات    اعملية المراجعة على عمل المراجع و المتمثلة بتوقيت عملية المراجعة و            
  . )1998، المصدر السابق( من الحاسمة دلة المقنعة بدلاًلأعتماد على الاختبارية و الاا

  دق ـ قدرتها علي تمثيلها لصىو هذا يعكس قلق المجتمع المالي حول تلك التوكيدات و مد
  .وعدالة القوائم المالية

 على انها توقع الجمهور لتصرف المـدققين  (Koh and Woo, 1998)وعرفها   
  .نفسهمأقعه المدققون بطريقة تختلف عما يتو

 التوقعات توجد عندما أن فجوة بين  فقد(Monroe and Woodliff, 1994)ما أ  
 المدققين و الجمهور حول الواجبات و المسئوليات المفترضة         الاعتقادات بين ختلاف في   ايوجد  

  . تقرير التدقيقالتي يحملها و الرسائل جانب المدققينمن 
 فجوة التوقعات عبـارة عـن    بأن(Guy and Sullivan, 1988)وبينت دراسة   

ن عـن   ون المراجعين مـسئول   أختلاف بين ما يعتقده الجمهور و مستخدمي القوائم المالية ب         لاا
  . نهم مسئولين عنهأنفسهم بأن و المدققهتحقيقه، وما يعتقد

  -:ن المجتمع المالي يتوقع من المدققينأوبينت الدراسة   
 و ذكر   في الكشف  مسئولية   كثرأن يكونوا   أن المدققين يجب    أي ب  يعتقد المجتمع المال   )2/1/1  

  .شرعيةالفعال غير لأالغش و ا
كثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية حول طبيعة و نتائج عملية          لأتوصيل المعلومات ا  ) 2/1/2  

  .التدقيق
  .ريةخطاء الجوهلأداء التدقيق مما يحسن الكشف عن الغش و اأتحسين فاعلية و ) 2/1/3  
  .ستمرار المنشأةامكانية إفصاح عن التحذيرات المبكرة حول عدم لاا) 2/1/4  
 الممكـن   ىخـر لأطـراف ا  لأ مع لجان التدقيق و ا     كثر وضوحاً أتصال بطريقة   لاا) 2/1/5  
  .عداد التقارير الماليةاعتماد عليها في عملية لاا

 الـى  (McEuroe and Martens, 2001)و تشير فجوة التوقعات كمـا بينهـا     
و ماذا يعتقـد    ، ختلاف بين ما يدركه الجمهور و مستعملى القوائم المالية لمسئوليات المدقق          لاا

  .ن مسئولياتهم المطلوبة منهموالمدقق
نها الفجوة بين توقعات مجتمـع  أ فجوة التوقعات على (Porter, 1993)و عرف   

  .داء المدققين كما يدركه المجتمعأالتدقيق و 
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  -: الفجوة إلى عنصرينو تم تقسيم  
ن ينجزه المدققون   أ الماليمجتمع  ال و تعني الفجوة بين ما يتوقعه        -:فجوة المعقولية ) 2/1/1  

  .ن ينجزه المدققون الى حد معقولأوبين ما يمكن 
ن ون ينجـزه المـدقق    أالمجتمع المالي    و تعني الفجوة بين ما يتوقعه        -:داءلأفجوة ا ) 2/1/2  

  .ما ينجزه المدققونبدرجة معقوله و بين 
  -:داء الي قسمينلأو تم تقسيم فجوة ا

 و تعني الفجوة بين الواجبات المتوقعة بشكل معقـول مـن            -: نقص المعايير  فجوة) 2/1/1  
  .المراجع و بين واجبات المراجع وفقا لمعايير و نشرات مهنة المراجعة

 الحاليـة وفقـا لمعـايير     و تعني الفجوة بين واجبات المـدقق -:داءلأفجوة نقص ا  ) 2/1/2  
  .داء الفعلي للمدققلأونشرات مهنة المراجعة و بين ا

  
  )1(شكل رقم 
  داء التدقيقأهيكل فجوة توقع 

  
   
  
  
  
  

  

  

  
   porter, 1994,  p. 50: المصدر

 
ن هنـاك فجـوة     أن  فبـي ، فجوة التوقعات الي سبب حدوثها    ) 1999(رجع الباز   أو  

ة الخارجية وهدف من هذا التقـسيم       ئخرى تعود الى البي   أات و   توقعات تعود الي مدقق الحساب    
  -:الي
 المـدقق   :الفصل بين سبب حالات الفشل المراجعي، لتحديد من المسئول عن الفشل          ) 2/1/1  
  .ة الخارجيةئم البيأ

   توقعات المجتمع المالي فجــــوة أداء التدقيق     الأداء الفعلي للمدقق
  
      توقعات غيرمعقوله    داء فجـــــــــوة الأا 
  
   توقعات غير معقوله    نقص المعايير    الأداء الناقص  
  

              الواجبات الحالية للمدققين           توقعات واجبات المدققين لحد معقول           
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نـواع  أسباب كل نوع من     أتسهيل عملية البحث باستخدام نظرية السببية في التنبؤ ب        ) 2/1/2  
  .تفجوة التوقعا

  .يبين تقسيم فجوة التوقعات الى العوامل المؤثرة فيها) 2(و الشكل رقم   
  

  )2(شكل رقم 
  

  
  

   .71.ص ، 1999الباز، : المصدر
 

  ).2003الذنيبات، ( سية المؤدية لفجوة التوقعات يسباب الرئلأومن ا  
هدافـه و مـسئوليات     ألق بطبيعه التدقيق و     تعدد التوقعات للمجتمع المالي فيما يتع     ) 2/1/1  

  .ستقلالية و تقرير المراجعلاالمدقق و معايير التدقيق و ا
  .داء الفعلي للمدققينلأالتصورات المختلفة ل) 2/1/2  
  .معقولية و عدم معقولية التصورات المختلفة للمجتمع المالي) 2/1/3  
  .داء الفعلي للمدققينلآنقص ا) 2/1/4  
صحاب هذه التوقعات و الميـول      ألتوقعات المختلفة للمجتمع المالي مرتبط بميول       ا) 2/1/5  

  .خر غير واقعيلأالتي قد يكون بعضها واقعي و البعض ا

  

 التي تؤثر على فجوة التوقعات منها ما يرجـع الـى            عواملال يدعدالو يرى الباحث بأن هناك      
 وفق مـا تتطلبـه معـاير        هجاز مهام النقص في جودة الأداء الناتج عن عدم قيام المراجع بان         

المراجعة و توقعات المجتمع المالي المعقولة او ناتجة عن قصور معايير المراجعة في تلبيـة               

  فجوة التوقعات
 في المراجعة

جوة تتعلق ف
 بالمراجع

فجوة تتعلق 
 بالبيئة

  فجوة
 الاستقلال

  فجوة
 الأداء

  فجوة
 المعقولية

  فجوة
 المسئوليه

  فجوة
 التقرير

فجوة 
 المعايير
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و هناك فجوة في التوقعات تعود الى توقعات المجتمع المالي غير             .توقعات المجتمع المعقولة    
 ينجـزه المراجـع بدرجـة    المعقولة حيث يرتفع مستوى توقعاتهم بدرجة أكبر مما يمكـن ان        

ن تعمل جاهدة على وضـع      أوفي ضوء ذلك نرى بأن على المنظمات المهنية المعنية          . معقولة
   المعقولة و أن تعمل على مراقبة جودة أداء المراجعالمالي تلبي توقعات المجتمع التيالمعايير 

يف المجتمع المـالي    وأن تتابع مدى التزام المراجع بمعايير السلوك المهني وأن تعمل على تثق           
        .وذلك عن طريق النشرات و الندوات لاطلاعهم على طبيعة عملية المراجعة
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  :التوقعات العوامل المؤدية لوجود فجوة )2/2  
  
  -:المراجع الخارجيستقلال و حياد ا في الشك) 2/2/1  
  
  -:تهستقلال و طبيعلامفهوم ا) 2/2/1/1  

ستقلالية لان من أهم الصفات المهنية التي يجب أن يتمتع بها المدقق ا           أ فيه   مما لا شك  
ممـا يتوجـب علـي      ، ى فني و محايـد    آوأي خلل قد يؤثر على موقفه في إبداء ر        ، و الحياد 

مظهر في أي عمل ممكن أن يقوم بـه         ال أو في    في الحقيقة  سواء   لالمراجع أن يتمتع بالاستقلا   
 القـدرة علـى العمـل بنزاهـة         بأنه"ستقلال  لاو عرف ا   ).1989 ،الاتحاد الدولي للمحاسبين  (

، ستقلال مفهوم مجرد  لاا و يلاحظ بأن     .)2002 ،جربوع  " (ستقلال الذهني لاو ا ، وموضوعية
من الصعب تعريفه بشكل عام ويعني أن المراجع سيقول الحق كما يراه ولن يسمح بأي تأثير                

  ).GAO, 1996 (تقناعال إليه من سواء كان مالي أو عاطفي بتحويله عن ما يتوص
  

 يتوجب على المـدقق الخـارجي أن         بانه  المعيار الثاني من معايير المراجعة     فقد بين   
دون   والحياد حتى يستطيع أن يؤدي عمله الموكل إليه بموضوعية و نزاهـة            لستقلالايتمتع با 
 ـ ويجـب التأكيـد   ، لآي عملية مراجعة   ستقلال يعتبر حجر الأساس   لااف، تحيز  سـتقلال اى  عل

         ومتابعـة أداء مهنـة المراجعـة      ، فوالإشـرا ، المراجع في بـرامج تـدريب المـراجعين       
   ).1986 ،توماس و هنكي(

  
ن المراجع يجب أن يتصف بالنزاهة والموضوعية وأن لا يـستجيب          إ على ذلك ف   بناءو

راحـل   بجميـع م    أو لمقابلة مصالح شخصية وأن يكون محايـداً        هلأي ضغوط قد تمارس علي    
بداء رأيـه   إإجراءات التدقيق وخصوصا عند قيامه بتحديد عينة الفحص وجمع أدلة الإثبات و           

   .المحايدالفني 
عملية التدقيق تعتبر مهمة للأطراف المعنية بإعطـاء        المراجع عند قيامه ب   ستقلال  اإن  

ستقلال ا ب ايشعرو القوائم المالية يجب أن      يمستخدم و .الماليةالقوائم  في  التأكيدات بالنسبة للثقة    
، نتباههماوبممارسة المدققين للموضوعية والنزاهة علي جميع القضايا التي تلفت           مهنة التدقيق 

  .وعلى المدققين أن لا يتنافسون بطريقة تلفت النظر لمستخدمي التدقيق
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 عوامل تمثل تهديدا لاستقلال     ة أن هناك خمس   (IFAC) الاتحاد الدولي للمحاسبين     وبين
  -:المراجع

و تعني تغليب المصلحة الشخصية للمراجع علي المصلحة العامـة           : هتمام بالنفس لا ا -
  . لمهنة المراجعة والبحث عن المكاسب المادية على حساب الحياد والموضوعية

و تعني محادثة المراجع لنفسه في حالة تعرض مكاسـبة الماديـة            : مراجعة النفس  -
  . مبدأ الاستقلاليةالتي  سيحصل عليها للخطر مقابل تمسكه ب

وهو ايجاد المبررات و الحجج التي يدافع بها المراجع عن نفسه في حالـة              : الدفاع -
  .المس بمبدأ الاستقلالية

  .وهي تعني بناء العلاقات الاجتماعية بين المراجع و إدارة الشركة: ألفة  -
ركه وهو التهديدات التي قد يتعرض لها المراجع مـن جانـب إدارة الـش             : تخويف -

  .بالعزل أو بعدم تجديد العقد في السنوات المالية القادمة
ن هذه التهديدات يمكن أن تواجه بـثلاث        أ ب (IFAC)وبين الاتحاد الدولي للمحاسبين     

  .(Chan, 2003)الحكومة  - التعليم بواسطة المهنة–التشريع  .وسائل مختلفة
ن هناك عوامل   أي ب أجريت علي المجتمع الأردن   التي  ) 1989 (دهمش ةكشفت دراس و

  -:ستقلال المراجع و منهااتؤثر علي 
  . وتحديد أتعاب المدققعزل الإدارة على تعيين و  تأثير- 

 المنافسة بين مكاتب المراجعة -

 .عدم تكافؤ الأجور مع الأعمال المطلوبة -

 .ستشاريةلاالتضارب بين خدمات التدقيق و الخدمات ا -

تساع فجـوة التوقعـات     ابالتالي ينعكس علي    هذا كان له اثر على استقلال المراجع و         
ف نتناول العوامل التي قد تؤدي لوجود فجوة توقعات بين المجتمـع المـالي و المـدقق                 وسو

  .الخارجي
  
  -:ستقلال المراجعاقتناع المجتمع المالي با) 2/2/1/2  

ن يظهر للآخـرين    أو،  المراجع الخارجي المستقل أن يكون مستقلا ذهنيا وفكريا        ىعل
جتماعيـة مـع    او  أ التزامات مالية    ةيأ من   فهو مطلوب منه أن يكون متحرراً     ، ستقلاللاا هذا

 في العلاقة التي تربطه      وذهنياً  غير متحيزا فكرياً   المراجعفقد يكون   ، عميل التدقيق أو إدارته   
ستقلالية المدقق إذا كانت هناك علاقة تربطه       امع العميل إلا أن الطرف الثالث قد يشعر بعدم          

سـتقلال المـدقق    لا  والقاعدة العامة   ). 1986، توماس و هنكي  (و إدارة الشركة    أ العميل   مع
  ).1999 ،الحسني(    وموضوعاً شكلاًنه لا قيمة لتقرير المدقق ما لم يكن مستقلاًأالخارجي 
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 تأثيرات قـد    ةستمرار من أي  ا ب حريصاًن يكون   أن علي المراجع    أبمما سبق   ستخلص  ن

ستقلاله من وجهة نظر    احتى لا يفقد    ، لاله من الناحية الشكلية و الجوهرية     ستقاتؤدي إلي عدم    
صدق  لأي رأي يبديه بعدالة و     ة لا قيم  وإلا سيكون ، وعليه بذل كل جهد ممكن    ، المجتمع المالي 
من المهم أن تبنى الثقة بين المجتمع المالي والمدقق وإلا سينعكس ذلك علـى              و. القوائم المالية 

ت بين المجتمع المالي والمدقق بالنسبة لرأيه في عدالـة وصـدق القـوائم              وجود فجوة توقعا  
  .المالية

   
  -:ظهور المراجع بمظهر المستقل) 2/2/1/3  
بموجـب  و ،المراجعة نظريةفي  ستقلال المراجع يعتبر من المفاهيم المتعارف عليها        ا   

، سـتقلال لا هـذا ا   ن تعكس تصرفاته الظاهرة   أمظهر المستقل و  بعلى المراجع أن يتمتع     ذلك  
والمظهر الخارجي قد يكون له الأثر الأكبر لأنه الجانب الملمـوس الـذي بموجـه يـستطيع                 

إمـا لا يتمتـع     و ما أن يكون مستقلاً   إالمجتمع المالي الحكم من خلاله على تصرفات المراجع         
لحقيقة ستقلال في ا  لاتمتع با ين  أ  و كذلك عليه     ).2002، جربوع(ستقلال  لابالقدر الكافي من ا   

وفي بعض الحالات قد يكـون المراجـع هـو          ، ستقلال الحقيقي في الأمانة الفكرية    لاويتمثل ا 
سـتقلال  ا  المهنية   لهيئاتاولهذا تبنت المنظمات و   ، ستقلاللاالشخص الوحيد الذي يتمتع بهذا ا     

هر مثل دليل ممارسة المهن الصادر عـن مجمـع المحاسـبين القـانونيين              ظالمراجع في الم  
تومـاس  (و مكاتـب المراجعـة القانونيـة        ، ونشرات معايير رقابة جـودة الأداء     ، يالأمريك
  ).1989،وهنكي

  
  -:ستقلال المراجعا على رإدارة الشركة كمصدر ضغط مؤث) 2/2/1/4  

وهي تعتبر مـصدر    ، ستقلال المدقق ا علي   تعتبر إدارة الشركة أكثر المصادر ضغطاً     
لمسئولة اوكون الإدارة هي    ). 2002، جربوع (ةالمالي القوائم   يقلق وعدم ثقة بالنسبة لمستخدم    

فالمجتمع المالي بحاجة إلي طرف خـارجي مـستقل         ،  لشركه المالية و الإدارية   اعن عمليات   
ون إلى مراجع الحسابات لإبداء رأيـه فـي صـدق           ئتحقق من أعمال الإدارة فهم يلج     الليقوم ب 

 من الضغوط التي قد      متحرراً  يكون مستقلاً  وهذا يتطلب من المراجع أن    . وعدالة القوائم المالية  
  :تمارس عليه من الإدارة في كل من الأمور التالية

o إعداد برنامج المراجعة.  
o جمع أدلة الإثبات. 

o كتابة تقرير المراجعة. 
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 مراجع الحسابات أن لا يترك أو يفوض غيره في الأمور المهمة التي تتطلـب               ىوعل
  ).1989، توماس و هنكي(يها  في ممارستها والحكم علاً مهنياًرأي
  

 هنـاك صـفات شخـصية       ت إلا إذا كان   ولا يتأتى لمراجع الحسابات أن يكون مستقلاً      
 ـ ن يكـون مـستقلاً    أو، لإجراءات ومعايير المراجعة و قواعد السلوك المهني      لموازية         اً عقلي
  ).1999، الحسني( و شركة المراجعةأ بحيث يشمل جميع العاملين بمكتب اًوشكلي

 وتكون مـصدر ضـغط مـن إدارة         ستقلال المراجع اظاهر التي قد تؤثر على      من ال م
 فـي أكتـوبر لعـام       Melbourne في تقريره المقدم لجامعه      Ramsayالشركة كما ذكرها    

  -:ستقلال المدقق و المتمثلة فيا تهديدات أساسيه إلي اأعتبرهو)  2001(
  (Chen, 2003) . العلاقات المالية وعلاقات توظيف وخدمات غير التدقيق

  
  -:علاقات مالية - 

، تـأمين و، مدخراتو، متيازات مالية مثل حسابات شيكات    اهو إعطاء شركه التدقيق     و
  .وحصص بالشركة

  
  -:علاقات توظيف -  

فقد توظف شركات التدقيق عضوا من شركة العميل الذي تقدم إليه خدمات أو قد تقوم               
  .حد أعضاء شركه التدقيقأف الشركة المقدم إليها خدمة المراجعة بتوظي

    . و مسئول شركه أن يشترك بعلاقات توظيـف معهـا         أ اً يمنع أن يكون المدقق مدير    
  Anderson المنهارة كان يعمل لديها شريكان سـابقان بـشركة    HIHن شركه أو لوحظ ب

تجاه ا  Anderson ستقلالية شركه ا الثقة بىوهذا يثير التساؤل حول مد، مدراء غير تنفيذيين
  .   المنهارةHIHشركه 

  
  -:ستشارية والإداريةلاخدمات غير المراجعة المتمثلة بالخدمات ا  -

مما لاشك فيه أن شركات و مكاتب المراجعة تمارس خدمات تقـدم لإدارة الـشركة               
  بجانب خدمات المراجعة مثل تصميم النظم المحاسبية والتكاليف وعمل الموازنـات التقديريـة    

ن تقديم مثل هذه الخدمات يجعلها موضع       إف، ى الاقتصادية و الخدمات الضريبية    ودراسة الجدو 
 بين مؤيد ومعارض بمـدي تـأثير تلـك          اًختلافاإلا أن هناك    ،  المجتمع المالي  جانبشك من   

  . ستقلال المراجعاالخدمات على 
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ن شركات المراجعة تقوم بخـدمات غيـر   أ  ب Anderson 1986ستنتجت لجنة افقد     
 يكون لتلك الخدمات أثار سـلبية       نلأوهذا مما يؤدي    ، ستقلال المراجع اجعة مما يضعف    المرا

ن تلك الخدمات ممكن أن تؤثر      أ ب 1978و بينت لجنة كوهين     ، ي المدقق للقوائم المالية   آعلي ر 
  .(GAO, 1996)  التدقيق مهنةعلى 

النـصح  بداء إ بأنه ليس من السهل فصل حالة (Mautz and Sharaf, 1961) وبين 
    تخاذ القرارات و تلازم تلك العمليتين يوجد مصالح مـشتركة بـين الإدارة             اوالمشورة و بين    

  ).1999 ،الحسني. (ستقلالهاوالمراجع مما قد يؤثر على 
ستشارية يمكن أن يكون لهـا أثـار        لا تلك الخدمات ا   ينت بأن  إلا أن هناك دراسات ب    

ن تلك الخدمات تزيد فهم المـدقق       أته لجنة كوهين ب   ستنتجايجابية على جودة التدقيق وهذا ما       ا
  (POB,s 1978)  هيئة الاشراف العامـة عن طبيعة عمل المنشأة و هذا ما ذهب إليه تقرير

 للمساعدة بتحسين نظام الرقابة الداخلية وبالتالي تحسن        ةبان تلك الخدمات تعطي المدقق فرص     
  .(GAO, 1996)وتسهل عملية التدقيق 

ن أ   الأمريكـي  ينينة أخلاق المهنة التابعة لمجمع المحاسبين القـانون       ت لج أكذلك ر  و
 لاتخـاذ القـرارات و  انه لا يتدخل ب أستقلال المراجع طالما    االقيام بتلك الخدمات لا يؤثر علي       

  ).1999 ،الحسني(القوائم المالية  علىمحايد ي ن فيآر بداءإ ةيؤثر على موضوعي
  

مـن   تقديم الخدمات الإدارية و الاستشارية يضعف     ن قيام المراجع ب   أ و يرى الباحث    
فهذه الخـدمات   ، جل الحفاظ علي عميل التدقيق    أ المراجع وخاصة إذا كان تقديمها من        استقلال

 أمـا خدمـة     .تخدم الإدارة نفسها التي هي في حالة تعارض مصالحها مع الأطراف الأخرى           
 جانـب ه ضـغط مـن      ادأدارة قد يكون    فتقديم تلك الخدمات للإ   ،  التدقيق تخدم المجتمع المالي   

ها وخاصة إذا كانت تحقق مصدر      ئستقلال والحياد لكسب رضا   لاالإدارة يحرف المراجع عن ا    
       أن شـركه   أسـتراليا تبـين   نهيار التجـاري الكبيـر فـي        لابعد ا   حيث لوحظ     .دخل للمدقق 

Harris Scarfe  و مقابـل   دولار )120000 ( دفعت مقابل خدمات المراجعـة )1999 (عام
دفعــت  HIH و شــركة اًدولار)  211284 (خــدمات أخــرى غيــر خــدمات المراجعــة

 مليون دولار مقابل خدمات المراجعة أما الخدمات الأخـرى  )1.7  ( مبلغ Andersonلشركه
    .(Chen, 2003)دولار  مليون ) 1.7(
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  -: و الخطأكتشاف الغشا مسئولية المراجع الخارجي عن )2/2/2
 
      نـواع الغـش   أكتشاف جميـع    اولياته  ئن المدقق من مس   أعتقاد ب االمالى عنده   المجتمع     
ن يكـون لـدي     أليتها تكمن في التخطيط الجيد و     ئون مس أ بينما مهنة المراجعة تعتقد ب     ،الخطأو

خطاء الجوهرية وهـذا  لأكتشاف عمليات الغش و ا   لاالمراجع الشك المهني ليكون توقع معقول       
عتقاد الخاطئ  لامما نتج عن هذا ا    ،   عاماً يير المراجعة التي تلقى قبولاً    مابينته الدراسات ومعا  

 ـلكتشاف الغـش وا   لاولياته  ئالمجتمع المالي عن دور المراجع ومس     ى  لد  لوجـود فجـوة     أخط
  .التوقعات بين مهنة المراجعة والمجتمع المالي

  
  -: الخطأو توقعات المجتمع المالي عن كشف الغش )أ  

يعني له ان   ) غير المتحفظ ( دى المجتمع المالى  بان التقرير النظيف      الاعتقاد الخاطئ ل  
ولية ئو تعتبر مس    ).1994،مصطفى(جراءات التي تساهم باكتشاف الغش      لإالمدقق قام بجميع ا   

حـدى الـسمات الجدليـة لعمليـة     إخطاء لأكتشاف و كشف الغش و ااالمراجع الخارجي عن    
  .(Gay, et al., 1998)المراجعة 

ن أر معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز بان المـشكلة تكمـن فـي               شاأفقد  
       حتيـال  لان يكتـشف جميـع عمليـات ا       أنسان العادي غير المتخصص يتوقع من المراجع        لإا

  .(Garcia-Benau and Humphrey, 1992)خطاء الجوهرية لأو ا
 ـ    المجتمع المالي توقعات غير مع     ىن لد أفقد بينت الدراسات     لات اقولة للكشف عن ح

 رسالة تعليق بينت    )1200( وحصل علي    1987ستطلاع للرأي عام    ابين  فقد  ، الغش و الخطأ    
         حـالات الغـش     لـذكر و كـشف    كبر  أولية  ئن المجتمع المالي  يريد تحميل المراجعين مس       أ

  .(Guy and Sulliven, 1988)فعال غير الشرعية لأو ا
وجد ، وليه المدقق القانونيهئوان فجوة التوقعات ومس بعن(Lowe, 1994)في دراسة و

ن مـن   أعتدال ب اهناك فجوة بين تصورات المدققين والقضاة الشرعيين حيث وافق القضاة ب          أن  
 لمـا   ةجوهري ورفض المدققون ذلك بشد    الولية المدقق البحث بشكل فعال عن الغش غير         ئمس

  .ضافيةإوليات ئسوف يترتب عليهم من مس
 هناك مشكلة تتعلق بتوقعات المجتمـع المـالي   أن (1997)راسة السقا كشفت نتائج د

          ذ يطلـب  المـدراء المـاليون        إتجاه الطـرف الثالـث      اولية المراجع   ئطة بالغش ومس  بالمرت
ن ومعـايير المراجعـة     وكثر مما يدركه المراجع   أوالمستفيدون مستويات من الضمان والتأكيد      

  .ذاتها
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ن المجتمع المالي يتوقـع مـن   أ   (Guy and Sullivan, 1988)وبينت دراسة   
  .المدققين

  .شرعيةالفعال غير لأكثر للكشف وذكر الغش واأن يكونوا مسئولين أ - 
كثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية حول طبيعـة ونتـائج عمليـة            لأتوصيل المعلومات ا   -  

  .التدقيق
  .خطاء الجوهريةلأ عن الغش و اداء التدقيق مما يحسن الكشفأتحسين فاعلية و -  
  

 القـوائم   بعبارات تفيد بـأن   ويرى الباحث بأن المجتمع المالي يتوقع أن يزوده تقرير المراجع           
خالية من أي غش او خطأ فهو يتساءل لماذا التدقيق اذا لم يتمكن من اكتشاف عمليـات  المالية  

لخفض مستوى  المالي  المجتمع  لهذا على مهنة المراجعة أن تعمل على تثقيف         ، الغش و الخطأ    
 بحيث تتلاءم مع ما يمكن أن ينجزه المراجع بدرجة معقوله وذلك بتعريفه على طبيعة               توقعاتة

  .عملية المراجعة و حدود مسئوليات المراجع
   

  -:دارة لمنع الغش و الخطأ و الكشف عنهالإ دور) ب  
ن يعتمد لعمل ذلـك     أيمكن  حتيال ولا   لاكتشاف ا لارتباط الطبيعي للتدقيق لم يصمم      لا ا

(Baron et al., 1977) ، اًخطاء فهو يعمل رادعلأحتيال و الافالمدقق ليس من وظيفته منع ا 
حتيال يقـوم بهـا     لا حيث تحقيقات ا   ، دارة وحدها لإحتيال والمسئولية تقع على عاتق ا     لالمنع ا 

  .(Foulds, 1998) وتكلفة عالية  طويلاًاًمكاتب متخصصة قد  يستغرق وقت
لياتها بجدية وتعمل على تأسيس بيئة      وئ عاتقها و تتحمل مس    تأخذ على ن  أدارة  الإعلى  

هتمام لادارة ا لإحتيال يزداد عندما لا تعطي ا     لافخطر ا ، حتياللارقابة داخلية بخصوص خطر ا    
ن نظام أمع ملاحظة . (Barnett et al., 1998) جدوى بلا هالمطلوب للرقابة الداخلية وتعتبر

           الغــش و الخطــأإمكانيــة حــدوثخفــض و لكــن لا تــستبعد ي داخليــة قــدالالرقابــة 
  (SAS NO. 99)المراجعـة  نـشرة معـايير    و بين معيـار  ).بدون سنه،120 العدد،جمعة(

ن المعيار غير ملزم للمدققين     أ (AICPA)  المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين    الصادر عن 
 و تحسينات في    ىعلأدارة تطبيق معايير    لإلى الطلب من ا   و يساعد المدققين ع   ، كتشاف الغش اب
ولية الغش ئن مسأ ب)240(وبين المعيار الدولي  . (McCarth, 2003)نظمة الرقابة الداخلية أ

 ـ   اً  مـسح   المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين    ىجرأو .دارةلإوالخطأ يتركان ل   ن أ تبـين ب
 .حتيـال لان لكشف ا  و مما يلتزم به المدقق    على كثيراً أ لتزام بمعيار لاالجمهور يطالب المدققين با   

وتبقـي الفجـوة واسـعة       ن تكون متـوترة     أدت بسمعة المدققين بنظر العامة ب     أهذة النظره   
(McCarth, 2003).   
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ولية منـع الغـش     ئخير يقع على عاتقها مـس     لأول و ا  لأدراة في ا  لإن ا أ ويرى الباحث 
فـأي  ، باسـتمرار اخلية و متابعة تطبيقها الـدوري و        نظمة الرقابة الد  أوالخطأ و ذلك بتفعيل     

تقصير يرجع بالدرجة الاولى على الإدارة بهذا الخصوص ويتركز دور المرجـع فـي بـذل                
العناية المطلوبة و التخطيط الجيد للكشف عن الاحتيال و الخطأ ولا يكون دوره رادعاُ في أي                

   . المراجعة و التقييدات المفروضة عليهاو ذلك يعود لطبيعة عملية ، حال من الاحوال لمنع ذلك
لذا الإدارة تكون موجودة باستمرار و هي التي تستطيع أن تراقب و تحدد الإنحرافات وقـت                

أول بأول لذا فهي لها القدرة علـى منـع          و تكون على اطلاع على مجريات الامور        ، وقوعها
  .الغش و الخطأ و تستطيع ان تدداركه وقت وقوعه

  
  -:دقق للكشف عن الغش و الخطأ المدور) ج  

، ولية المدقق لكـشف الغـش     ئفيما يتعلق بمس   (Cohen 1976-1977) وصت لجنه أ
ة المطلوبة و مراجعة نظام الرقابة الداخلية لتحديـد مـدى           ين على المدقق بذل العناية المهن     أب

  .ش و الخطأغختبارات المطلوبة للكشف عن اللاالتوسع الضروري لتقدير مدى ا
صلة بعملية المراجعة التـي لا يمكـن تجنبهـا          أيه التدقيق تواجه المخاطر المت    ن عمل إ

كتـشافها علـى    ا   جداً اًو حتى مستبعد  أفهناك العديد من حالات الغش التي يكون من الصعب          
و خاصـة    ،داء الجيدين وفق معايير المراجعة التي تلقى القبول العام        لأالرغم من التخطيط و ا    

دارة العليـا   لإو تواطـؤ بـين ا     أ، دارة العليـا  لإلات ناشئة عن تـدخل ا     حتيالاذا كانت هذة ا   إ
و قـد تقـوم  بعـض        ، انية تورط طرف ثالـت    كمإو  أوربما يكون توثيق مزور     ، والموظفين

وامـر  أعطاء  إجراءات التي تمنع الغش مثل      لإدارية المتنفذة  من تخطي بعض ا      لإالمستويات ا 
 ـ    ، خفـاء غـش   لإلومـات   لغـاء مع  إللموظقين بتسجيل عمليات خطـأ او                  ن أمـع العلـم ب

 من المخاطر الناتجة عن الغـش       قل خطراً أخطاء غير المتعمدة تكون     لأالمخاطر الناتجة عن ا   
 ,Foulds(و )120العدد ، جمعة(كتشافها الكونه ينتج عن عمليه يتم التحضير لها بعناية لعدم 

1998. (   
  

 التعقل المهني عندما يتعامـل مـع        وللكشف عن عوامل الخطر على المدقق ممارسة      
نواع المراقبـة لخفـض خطـر       أو يكون هناك نوع من      أو الجماعي   أعوامل الخطر المنفرد    

خر حسب حجمه  و خصائص ملكيته لما لهـا          لآفعوامل الخطر قد تختلف من كيان       ، الإحتيال
ن  المدقق    حتيال قد تتبادر الى ذه    لاو عوامل خطر ا   ، ثر هام على تعريف عوامل الخطر       أمن  

رتبـاط مـع    لاستمرار ا اقبول  بجراءات تتعلق   إثناء قيامه ب  أتي اليه   أليست في وقت واحد فقد ت     
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ثناء القيـام بالعمـل     أ، ثناء قيامه بفحص نظام الرقابة الداخلية       أ، في مرحلة التخطيط    ، العميل
  المدقق حتيال يتطلب من لا الجوهرية بسبب اأوللحكم حول خطر التصريحات الخط. الميداني

  .(Munter et al ., 1998): القيام بالطرق التالية
هذا يتطلب من المدقق بذل العناية المهنية و ذلك بزيادة الحساسيه لـدى             :  الشكوك المهنية    )أ

، ختيار طبيعة و مدى التوثيق الذين سيفحصان  المـساندة للـصفقات الجوهريـة             االمدقق في   
و ذلـك      مور جوهريـة    أدارة التي تتعلق ب   لإت ا عتراضاا لتفسيرات و    ىخرأدلة  لإالحاجة  
مور الغامـضة مـع     لأكبر و فحص التوثيق و مناقشة بعض ا       أجراءات تحليلية بشكل    إبالقيام ب 

  .خرين داخل و خارج الكيانلآا
  
وليات الموكلة اليهم ومدى توافقها     ئو ذلك بالتعرف على المهام و المس      : مهمة الموظفين  )ب  

  .همخبراتمع مؤهلاتهم و 
  
ن لهـذة الـسياسات دور لوجـود    أ فقد يستنتج ب   :المبادئ و السياسات المحاسبية المطبقة     )ج  

،  تثمـين الثـروة    وعتراف بالـدخل    لاحتيال و خاصة تلك السياسات الهامه المتعلقة با       اخطر  
ختيار المبادئ و الـسياسات المحاسـبية غيـر    اذا تم إن يكون عندة شك فيما    أفالمراجع يجب   

  . للبيانات الماليةأ لخلق تصريحات جوهرية خطالملائمة
  
ن قدرة المدقق على تقييم خطر الرقابة الداخلية تحت المـستوى           إ:  نظام الرقابة الداخلية   )د  
ضـافية  إن يكون عنـدة حـساسية   أ المدقق ىقصي هذا يخفض الخطر و لكن لا يزيله وعل   لأا

  . الرقابةهدارة على تجاوز مثل هذلإلقدرة ا
  

 ـ     أ التخطيط و التقييم و    ه يقع على عاتق   فالمدقق ن الغـش   أن يكون عنده توقع معقول ب
خذ عدة  أ التوقع المعقول يستوجب من المدقق       .شفتخطاء الجوهرية في القوائم المالية قد كُ      لأوا
  (Foulds, 1998)  -:عتبار منهالإمور في اأ

  .حتياللا طبيعة ا–
  . توقيته وحادثته-
  .ؤ درجة التواط–
  .التزييفمكانية إ –
  . أقدمية المتورطين–
  . درجة الغش–
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تبـاع المبـادئ    احالـة عـدم      كتشاف الغش و الخطأ في    اول عن   ئيعتبر المدقق مس   
  ).بدون سنه، 120 العدد، جمعة (-:ساسية التي تحكم عملية التدقيق و التي تعنيلأا

 المدقق المبني علـى     و ملائمة لنتائج تقرير   ، جراءات كافية و محددة   إتباع  ا قيام المدقق ب   -    
    .جراءاتلإساس هذه اأ

عتـراف  لاو ا ، سـتخدام مـدخل الـشك المهنـي       اداء التدقيق ب  أقيام المدقق بالتخطيط و      -  
  .و الخطأ الموجودأ تؤدي الى العثور على مؤشرات عن الغش التي ربماحداث لأبالظروف و ا

    
و الخطـأ و تـشمل    أ مخاطر الغش    حداث التي تزيد من   لأو ا أيام المدقق بتقييم الظروف     ق -  

  -:لات بخصوصؤالتسا
  .دارةلإنزاهة و كفاءة ا -
  .الضغوط غير العادية داخل الوحدة -
  .عاديةالالعمليات غير  -
  .دلة تدقيق مناسبة و كافيةأمشاكل الحصول على  -
  .نظمة المعلومات الالكترونيةأبيئة  -

خطـاء الجوهريـة    لأو ا أ الغش   ذا لم يستطع تحديد   إنه  إولية ف ئحتى لا يتعرض المدقق للمس    و 
و أمـا بـالتحفظ العكـسي       إيـه   أبداء ر إن يوضح ذلك عند     أو الظروف علية    أبسبب المنشأة   

  .رأيالبداء إمتناع عن لابا
قتصادي و التكنولوجي التـي     لا للتقدم ا  هنالك عوامل ساهمت في عملية الغش نظراً      و

  (Foulds, 1998):  مهنة المراجعة و منها جانبهتمام من لاتعتبر جديرة با
  .عمال الحاليةلأبيئة ا -    

  .تساع التجارة الدوليها -    
  .الصفقات المعقدة المغطاة بعدد من السلطات القضائية -    
  .تتمة المكاتبأالتغيرات التكنولوجيه وما نتج عنها من  -    

  . التجارة الالكترونيه -    
مهنه التدقيق صدور عدد من المعايير المتتابعة       و لخفض فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و         

 ومن هذه المعـايير التـي تناولـت         (AICPA)عن المعهد الامريكي لتاهيل المحاسبين العام       
  -:موضوع المخالفات الجوهرية و الخطأ

 يفترض من المراجع مـستوى  )1977(  عام (SAS NO. 16)نشرة معايير المراجعة معيار 
 و يتطلـب مـن   أتشاف التزوير الجوهري المتعمد و التصريحات الخطكلاولية  ئ من المس  اًعالي
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خطاء التي قد تؤثر على القـوائم الماليـة         لأالمدققين التخطيط لعملية المراجعة و البحث عن ا       
(Baron,et., al., 1977).   

الصادر عن المجمـع الامريكـي     (SAS NO. 53) نشرة معايير المراجعة معيارو
صدر بدل معيـار    أ الخاص باكتشاف الغش و الخطأ الذي       ) 1988(عام   للمحاسبين القانونيين 

فطلب مـن  ، وليات المدققئ وسع من مسحيث (SAS NO. 16)رقم نشرة معايير المراجعة 
و على المـدقق تقيـيم      ، داء التدقيق لآذلك بالتخطيط   و، توسيع زيادة الشكوكية المهنية   المدقق  

ن يراعي درجـة    أو، ثير على القوائم المالية   أفي الت خطاء التي قد تسبب     لأخطر المخالفات و ا   
عتراف من المعيـار    اوهناك  ، خطاء و المخالفات  لأالمعقولية في تصميم التدقيق للكشف عن ا      

كتشافها و خاصة المرتبطة بعمليات التزييف و التواطـؤ         ان هناك حالات يكون من الصعب       أب
  . (Guy and Sullivan, 1988) ناذا كان هناك تخطيط و تنفيذ جيدإحتى 

 المجمع الامريكي للمحاسـبين القـانونيين      جانب من   1992جريت عام   أُ ةوفي دراس 
(AICPA) نشرة معايير المراجعة ن معيار أ(SAS NO. 53) ي خفـض لفجـوة   أ لم يظهر

نه يتطلب واجب توكيدي من المـدققين       أ و الغش على الرغم من       اءخطلأالتوقعات بخصوص ا  
نه لم يلق القبول  بشكل      بأوبينت الدراسه   ، فات الجوهريه غير موجودة   لخان الم أبتأمين معقول ب  

ولية ئو المعيار وضح الحدود عن مس     ، و المحاكم أواسع من جمهور المستعملين للقوائم المالية       
ولية عـن عـدم     ئدارة و التزييف  فلم يحمله المس      لإكتشاف الغش الناتج عن تواطؤ ا     لاالمدقق  

وليات المدقق كانت معاكسه لتوقعـات      ئفوضع تلك القيود على مس    ، ثل هذه الحالات  مكتشاف  ا
ن يكتشف و يكشف المدقق كل حالات الغش الجوهريه المتعلقة بالكيان           أالمستعملين التى تتوقع    

(GAO, 1996,  p.64) .   
الصادر عن المجمـع الامريكـي    )(SAS NO. 82  نشرة معايير المراجعة و معيار

خذ ذلـك   أحتيال في بداية العمل و      لان يقدر حالات ا   أتطلب من المدقق    يللمحاسبين القانونيين   
 ـ   لاو ا ، داء التدقيق آعتبار عند قيامه بعملية التخطيط و       لافي ا  دارة  وفهـم    لإستعلام  بالنسبة ل

حتيال فـي نهايـة     لاعادة تقييم خطر ا   إن يعمل علي    أحتيال في الكيان و   امكانية وجود   إوتقييم  
    وراق العمل الخاصـة بـه     أحتيال في   لا عن ا  ستنتاجها و   هما توصل الي  و توثيق كل    ، التدقيق  

) . (Foulds, 1998ن دراسهألا إ and Martens, 2001)  (McEuroe ن معيارأستنتجت ا  
لا إكتشاف الغش اصدر لخفض فجوة التوقعات عن أ (SAS NO.82) نشرة معايير المراجعة

  . نه لم يكن فعالاًأ
ن الجمهور أ  مسح تبين ب (AICPA) كي للمحاسبين القانونيينالمجمع الامري ىجرأو

حتيـال هـذة    لان لكشف ا  وعلى بكثير مما يلتزم به المدقق     ألتزام بمعيار   لا المدققين با   من يطلب
ن تكون متوترة و تبقي الفجوة واسعة و في الـرد           أدت بسمعة المدققين بنظر العامة ب     أالنظره  
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  نشرة معايير  معيار ع الامريكي للمحاسبين القانونيينالمجم (AICPA)صدرأعلى تلك الفجوة 
حتيـال  لاكتـشاف ا لا فهو يتطلب من المدققين التوسع بـشمولية  (SAS NO. 99)المراجعة 

  .(McCarth, 2003)وزيادة الشك المهني 
المجمـع الامريكـي     الـصادر عـن  ) SAS NO. 110( المراجعـة   نشرة معايير ومعيار

و يقيم و يبلـغ     ، جراءات التدقيق   إن يخطط و يؤدي     أتطلب من المدقق ب   يللمحاسبين القانونيين   
  .(Foulds, 1998)عن النتائج 

و هيئه تحقيق جنائي ملائـم فـي   أمام منظمة ذات علاقه أهناك حالات واجبة الكشف     
 ـ   ايها الكيان متورط بحالات     فالحالات التي يكون      مثـل غـسيل     ةحتيال تمس المصلحة القومي

فالواجب القانوني  يعتبر حـق قـانوني عـام          ، يل الكيان في صناعات منظمة    و تشغ أموال  لأا
 الحالات كون الموظفين على مـستوى       هبلاغ سلطة ملائمة في المصلحة العامة و هذ       إيتوجب  

نتشار مما يجعلـه يـشك بـسلامة        لاحتيال واسعة ا  لان عمليات ا  أكتشف المدقق ب  االمدراء او   
  .(Foulds, 1998)دارة العليا لإا

  
  -:المراجع كضامن لدقة القوائم المالية )2/2/3

 علـى صـحة     اً مطلق اًمينأن التفرير النظيف يعطي ت    أ للمجتمع المالي ب   أعتقاد الخط لاا
ن أدقق ب لمامن   فالمجتمع المالي يطلب     ،جوهرية أ خط تحريفاتى  أالقوائم المالية و خلوها من      

عمـل  )  1900 – 1859(مهنة التدقيق   وائل سنوات   أ ففي   ،الماليةم  ئمين حول القوا  أ بت هيزود
 ـ    نالمدققو          دارة المتعمـد   لإمين مطلـق تقريبـا ضـد الاحتيـال و سـوء ا            أ على تزويـد ت

(Epsteia and Geiger, 1994). و نتيجة للنمو التجاري و التقدم الصناعي و ذلك في بداية 
سلوب العينات فـي    إخذ  أنة ت ن المه أة هذا التطور ب   لدى نمو مهنة التدقيق لمقاب    آالقرن العشرين   

ن نمو مهنة التدقيق لم يستطع مواكبة التطور السريع في الـصناعة و التجـارة               ألا  إ، الفحص
 ىخـر لأطراف الأسهم و الأو ظهور حملة ا  ، هقل فاعلي أحتيال  لا عملية الكشف عن ا    تصبحأف
 ـعلاًً   قبـو  فمعايير المراجعة المقبولة  ، صبحت تعتمد بشكل متزايد على تقارير المراجعة      أ  اًام
  .الماليةصبحت تركز على درجة المعقولية للضمانات التي تزودها التقارير أ

معقوله يعتبر من العوامـل     الفقلق المجتمع المالي بالنسبة لدرجة الثقة و التوقعات غير          
         ن يكـون لمـستعمل القـوائم الماليـة ثقـة فـي             أ مـن المهـم      ،التوقعاتالتى تؤدي لفجوة    

مـه لعمليـة التـدقيق       ئ الثقة تعتمد علي الفهم المتبادل بالنسبة للمستويات الملا        هو هذ ، المدقق
(Baron et al., 1977).   
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معقوله للمجتمع المـالي    ال وهناك العديد من الدراسات التي توصلت الي توقعات غير          
  -:ن تزودها التقارير المالية أعن الثقة المطلوب 

سـهم يطلبـون تزويـد    لأن حملة اأستنتجت إ (Epsteia and Geiger, 1994)  دراسة-
 وافقـوا   ) %47(  وأن ،) %51(خطاء الجوهرية بنـسبة     لأكتشاف ا لامين معقول   أضمان لت 

خطـاء  لأحتيـال و ا   لا ا مطلق لاكتشاف  تامين   وافقوا على  ) %71 (نأو، مين مطلق أعلى ت 
  .   الجوهرية

ق بتوقعات المجتمـع المرتبطـة   ن هناك مشكلة تتعلأ  (1997)كشفت نتائج دراسة السقا  -
ن القـوائم الماليـة     أن يقدمه المراجعون بـش    أو الضمان المتوقع    أكيد  أبطبيعة و مستوى الت   

ذ يطلب  المدراء الماليون و المستفيدون مستويات من الـضمان و التأكيـد              إدارة  لإة ا ءوكفا
جابـات  إل  وهذا يظهـر مـن خـلا      ، ن و معايير المراجعة ذاتها    وكثر مما يدركه المراجع   أ

تمع المالي موضع الدراسة    جمقارنة مع الم  أي دون المتوسط    )  2.4(المراجعين التي كانت    
المـستفيدين مـن خدمـة     ، من المتوسـط أكبروهي  ) 4 (نيجابة المدراء المالي إحيث كان   
كيد لدقـة   أن الضمان و الت   أ و ذلك بش   )3.19  ( و المراجعين الداخليين   ) 4.228  (المراجعة
  .لماليةالقوائم ا

ن المجتمع المالي لديـه توقعـات   أ ب(McEnroe and Martens, 2001)ة  دراسبينت -
الرقابـة   و حتيـال لاا  و فـصاح لإمينات المطلوبه من المدققين لكل من الكشف و ا        أ للت ىعلأ

ن يعملـوا وفـق     أ فالمجتمع المالي يتوقع من المراجعين       ،الشرعية العمليات غير     و الداخلية
  .سهنظرية كلب الحرا

ن يزوده بدرجـة    أن المجتمع المالي يطلب من التدقيق       أومن الدراسات السابقة يتبين     
وجـد فجـوة التوقعـات بـين        أن و معايير المهنة ذاتها مما       و مما يتوقعه المدقق   ىعلأن  يمأت

معايير المراجعة تطلب من المدقق بذل العنايـة والـشكوك           و المجتمع المالي ومهنة التدقيق   
أن يوفر المراجع للمجتمع المالي     ي  أخطاء والمخالفات بدرجة معقوله     لأن ا المهنية للكشف ع  

معقولية تأكيد معقول بان القوائم المالية خالية من الغش و الاخطأ الجوهري وهو ما يسمى  ب               
  .مينأالت

الذي يتناول اكتـشاف   ) (SAS NO. 53  نشرة معايير المراجعةوهذا ما بينه معيار
 نـشرة   ومعيـار ، مقـصودة الخطاء غير   لأكثر من ا  أحتيال  لاكشف ا ن هناك صعوبه ل   أبالغش  

ولية ئ من مـس زادالذي يتناول تحسين الاتصال الخارجي ) SAS NO.58(  معايير المراجعة
خطـاء والمخالفـات الجوهريـة بدرجـة        لألعملية التدقيق للبحث عـن ا      التخطيط  بالمدقق    
   . (Epsteia.and,Geiger, 1994)معقولة
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    -:نذار المبكر بفشل وانهيار الشركةالإ )2/2/4
بعادها أحد  أحدي التحديات الرئيسية التى تواجه مهنة التدقيق و         إفجوة التوقعات   تعتبر  

عمالها بنجاح فهو يعد مـن المحـاور        أستمرار في مزاولة    لا على ا  ةسية هي قدرة المنشأ   يالرئ
مستعملو البيانات المالية ليس عندهم     ف، اً كبير الرئيسية الذي من خلاله واجهت مهنة التدقيق نقداً       

لذا فهم يعتمدون   ، المقدرة للوصول الى السجلات المحاسبية للكيان للتعرف على المركز المالي         
فالمجتمع المالي يتوقـع مـن      ، دارة الكيان من معلومات   إ على ما تزودهم به      ىوللأبالدرجة ا 

هذا التوقع من   . تي قد تلحق بالكيان     نذار مبكر عن حالات الفشل ال     إن يزوده ب  أالمدقق المستقل   
 فجوة التوقعات بين المدققين والمجتمع المالي كما        أبعاد مشكلة حد  أ المالي شكل  المجتمع   جانب

  .بينته العديد من الدراسات حول هذا الموضوع
فالنقد الموجه للمدققين لم يتمحور فقط علي مسئولية المدقق باكتشاف الغش و الخطـأ              

ستمرار عمل المنشأة   امكانية  إنذار مبكر عن    إصدار  إوليه  ئ تحميل المدقق مس   بل تعدى ذلك الى   
  .  الفشلمنفي حالة اقتراب الكيان 

  
 ـ  لاعتبر قدرة المنشأة على ا    اوائل القرن التاسع عشر     أففي         بـالتثمين   ةسـتمرار مرتبط

ي للمحاسـبين   المعهد الامريك )  1936 ( في عام    إلاو تلف الثروة ولم يعالج كمعيار محاسبي        
(AIA) و جمعية  ، حد المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً    أستمرار  لاعتبر قدرة المنشأة على ا    ا

نـه  أستمرار على لا على اةعتبرت مفهوم قدرة المنشأا  (AAA, 1957)ه يمريكلأالمحاسبة ا
عتـرف  اما في بريطانيا    أ، ستمرار حالة المشروع في غياب دليل يوضح عكس ذلك        افتراض  ا
نـه لا حاجـة للتفـسير فـي         أيعني   و ، )1971(ه كمعيار محاسبي يلقى القبول العام عام        ب

 ــ ــوده مفترض ــر وج ــشورة و يعتب ــسابات المن  ــاًالح ــم ي ــا ل ــكذ م ــلاف ذل                      كر خ
(Masocha, 2000).   

  
شارت بشكل محدد الي قدرة المنـشأة       أمريكيه  لأ الحسابات ا  ةمريكا مهنة مراجع  أوفي  

شـار  أما في بريطانيا أ ، (SAS NO. 34)  نشرة معايير المراجعةستمرار في معيارلا اىعل
و تطـالبهم   ، دارةلإولية ا ئن تحضير و نشر البيانات المالية مس      أالى  ) 1985(القانون التجاري   

ستمرارية المنشأة في المستقبل المنظـور بحيـث        اساس فرضية   أ البيانات على    هبتحضير هذ 
 عداد الميزانيـة إ من تاريخ ةو سنأدنى أر من تاريخ تقرير المراجع كحد      يغطي فترة ستة شهو   

  .)2000، المصدر السابق(
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الذي تناول مدى استمرار  (SAS NO. 59)نشرة معايير المراجعة  فقد تناول معيار 
عتبـار قـدرة المنـشأة علـى        لا ا الأخذ بعين   ن على المدقق    أ المنشأة في أعمالها الاعتيادة     

ذا كان هنـاك شـك      إولية تقييم فيما    ئن المدقق عنده مس   أوبين  ، في مزاولة نشاطها  ستمرار  لاا
ذا تـم   إستمرار لفترة سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية المدققة ف         لاحول قدرة المنشأة على ا    

ي في تقرير المراجـع     أة بعد فقرة الر   ييضاحإضافة فقرة   إكيد هذا الشك توجب على المدقق       أت
(Maers and et al, 2003).   

  
دارة لعـدد مـن     لإ للمدقق مطلوب منه تقييم خطـط ا       اًهدافأ و   اًووضع المعيار شروط  

ستمرار لا على توليد الشك لدى المدقق بعدم قدرة المنشأة علي ا          لها أثر العناصر التي قد يكون     
 -الأصـول    التخلص من    –نفاق  لاخير ا أو ت أ خفض   –  زيادة حقوق الملكية      :عمالها مثل أفي  
  .)2003، المصدر السابق(عادة هيكلة الدين إ

 
ستمرار لان المنشأة ليس لديها القدرة على ا      أ الشك ب  ىلإالتقرير النظيف الذي لا يشير      

عمالها بنجاح فالمنشأة قد تزول أن تستمر في   أن المنشاه قد لا تتعثر و     أ ب اًمينأن ذلك لا يعطي ت    إ
  .)2003، ر السابقالمصد(ستلامها التقرير النظيف امن الوجود بعد 

 
ن التقرير المالي النظيف و لم يتحفظ على        أبينت لجنة كوهين في منتصف السبعينات ب      

ن هذا الفشل يعود للفـشل      أ فعند حدوث الفشل يدرك الجمهور ب      ،الاستمرار على   ةقابلية المنشأ 
جـوة  وجـد ف  أفي التدقيق لكونهم لم يحذروا من الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة ممـا               

   .(GOA, 1996) و المجتمع المالي  المراجعتدقيق بين 
  

المجتمع المالي أما   محايداًياًأبدوا رأن المراجعين أ  (1997)كشفت نتائج دراسة السقا 
  :للامور التالية بالنسبة اً و مؤيد تاماًداًي تاييداًؤميتراوح بين  ياًأبدى رأالذي 

o ر مستقبلاستمرالاكيد على مقدرة الشركة على اأالت.  
o عمالهمأ عن الفشل في القيام بولية المدققين مالياًئمس. 

o المساعدة في تحقيق كفاءة السوق بعدم نشر معلومات غير صحيحة. 

o  عمالهاأزيادة دور المراجع بشأن مساءلة الشركة عن. 

  
ن المجتمع المالي يتوقع من المدققين أ  (Guy and Sullivan, 1988)وبينت دراسة 

  .ستمرار المنشأةامكانية إ التحذيرات المبكرة حول عدم فصاح عنلإا
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زمة الثقة المتدهورة بين المجتمع أ حول (Weiss Ratings Inc, 2002)وبين تقرير 
كتشاف الغش بـشكل    ا المدققين  يعود لعدم      جانبن الفشل الهائل من     االمالي و مهنة التدقيق ب    

   .(Mears and et al, 2003)فلاس لإ لحالات اكافٍ
ن هناك فجوة بين توقع أ ب(Monroe and Woodliff, 1994)و كذلك بينت دراسه 

ذا إن يـذكر فيمـا      أو .المجتمع المالي و المدققين بالنسبة للكشف عن فرص الشركة المستقبلية         
و مدى موثوقية مديونية    ، ذا كانت فرصة الكيان للقرض جيدة     إفيما  ، اًستثمار الشركة جيد  اكان  
  .الكيان

ن التوقعات غير المعقولة لمستخدمي القوائم المالية أ ب(Porter, 1993)سه وبينت درا
 ـ) %11(ن منها نسبه أ من الفجوة الكلية ) %34(والتي مثلت نسبة     ن أ توقعات غير معقوله ب

ما بالنـسبة   أ، ع ديونها و التزاماتها المالية      ي لقدرة المنشأة على سداد جم     اًيكون المراجع ضامن  
 من الفجوة الكليـه مثـل       ) %16(داء المراجع و التي شكلت نسبة       لأجعي  امرلحالات الفشل ال  

 من  ) %11(نسبة   ستمرارلافصاح في تقرير المراجع عن الشكوك في قدرة المنشأة على ا          لإا
  .داء المراجعلأجعي احالات الفشل المر

  
 ـ     أ تعثر   ىنذار المبكر بمد  لإن ا أو هذا يبين     رار سـتم لا ا ىو فشل المنشأة و قدرتها عل

 .يعتبر من المسببات لوجود فجوة التوقعات بين مستخدمي التقارير المالية و مدققي الحـسابات             
ي شكوك قد تثـار     أن يبدد   أن المجتمع المالي يطلب من المراجع المستقل        أذلك نستنتج ب  من  و  

يجب على المراجع أن     و لعمل ذلك     في المستقبل عماله بنجاح   أحول مقدرة الكيان على مزاولة      
قوم بعمليات تحليل و مقارنات ودراسات للموازنات في حال وجودها ويحلل الانحرافـات اذا              ي

وجدت و يدرس أسبابها و يبين فيما اذا كانت هذه الانحرافت ممكن أن تؤثر مـستقبلاً علـى                  
وكذلك يناقش الإدارة عن خططها المستقبلية و كيفية معالجـة الامـور اذا   ، استمرارية المنشأة 

  .ناك شك في مقدرة المنشأة على الاستمرار اتضح أن ه
  

  -:شرعيةالفعال غير لأ الكشف عن ا)2/2/5
كل التي تقلـق    اشرعية تعتبر من المش   الفعال غير    و الاْ  ىحتيال و سياسات الرشاو   لاا

ن يكون لدى مستعملي البيانات المالية الثقة في المـدققين و هـذة             أفمن المهم   ، المجتمع المالي 
وجهة نظر المجتمـع    من  المتوقعة  وليات الملائمة للمدقق    ئى الفهم المتبادل للمس   الثقة تعتمد عل  

          وجـد فجـوة فـي التوقعـات       أنجازها من المـدققين فهـذا القلـق للثقـة           إ المطلوب   المالي
(Baron et al., 1977).   
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فعـال غيـر الـشرعية مثـل     لأن كشف اأ (Cohen, 1976-1977)بينت لجنة فقد 
ولين ئو المـس  أجانـب   لأ دفعـات للـوكلاء ا     -اهمات سياسية غير شـرعية    مس –الرشاوي  (

دارة الشركة لكونها تمتلك القدرة على تبنـي        إساسية على عاتق    لأوليتها ا ئتقع مس ) الحكوميين
لزاميه لضبط السلوك غير الصحيح و تطبيـق نظـام رقابـة داخليـة لمنـع تلـك           إسياسات  
و أك توكيدي للبحث عن الافعال غير الـشرعية         تباع سلو اعلى المدقق المستقل    و .التصرفات

ن هذا العمل يحتاج لمهارة و تدريب و كفاءة مهنية للكشف عن تلـك              أالمشكوك فيها و يتوقع ب    
  .فعاللأا

كد بنفسة بوجودها ليقـوم     أن يت أفعال على المدقق    لأكتشاف المدققين لتلك ا   ا وفي حالة   
 لتلك  نه غير مبالٍ  أذا تبين   إدارة و لإها لمجلس ا   فيتوجب عليه كشف    ،عميلهتجاه  ابالعمل الملائم   

  .المشكله عليه كشفها بشكل عام مبرر
يما يتعلق بكشف   ف   )1977  ( عام  لشهر مارس من   وليات المدقق ئ لجنة مس  فقد بينت   

 بين المجتمع المالي والمدققين فـي  العينـة          اًن هناك فروق  أشرعية ب الفعال غير   لأحتيال و ا  لاا
 مـدققين   - ةيـر ب مدققين شركات ك   - محللين ماليين  - مصرفيين –راء ماليين   مد(المتمثلة في   

      فعـال غيـر الـشرعية      لأكتـشاف ا  افيما يتعلق بمدى واجبات المدققين عن       ) شركات صغيرة 
  ،ن يقـوم بـه    أكبر مما هو يتوقـع      أولية  ئن يتحمل مس  أوالكشف عنها حيث طلب من المدقق       

و المشكوك  أفعال غير الشرعية    لأ يتوقع الكشف عن تلك ا     نأن المدقق المستقل يجب     أوبينت  ب  
ن على المدقق الـذي     أوصت اللجنة ب  أو، فيها و يتم ذلك بالتمرين و المهارة والعناية المحترفة          

و تعتـرف   ، هتمـام   لان يتوفر عنده الخبرة و ا     أفعال غير الشرعية    لأيقوم بعملية البحث عن ا    
فعـال  لألتوقع من المدقق بان يقوم بكشف جميع حالات ا        نه قد لا يكون من المعقول ا      أاللجنة ب 

دارة و المستشار القانوني العمل علـى نـشر سياسـات           لإن على ا  أوصت  أو، غير الشرعية   
  .  (Baron et al., 1977) المقبول عدمالشركة المتعلقة بالمقبول و 

م المالية ن التوقعات غير المعقولة لمستخدمي القوائأ ب(Porter, 1993) ةوبينت دراس
 توقعات غيـر معقولـه      ) %11(ن منها نسبه    أ من الفجوة الكلية     ) %34(و التي مثلت نسبة     

نها تعود  أ توقعات غير معقوله     ) %11 ( أن    و ،القانونيهكتشاف التصرفات غير    لانها تعود   أو
جعـي  اما بالنسبة لحالات الفـشل المر     أ، فعال غير القانونيه  لألتقرير السلطات المختصة عن ا    

فصاح في  لإل % 14 من الفجوة الكليه مثلت نسبة       ) %16  (داء المراجع و التي شكلت نسبة     لأ
 . غير القانونيهلاكتشاف الأفعال ) %12  (عمال غير القانونيه و نسبةلأالتقرير عن ا

ن المجتمع المالي يطلب مـن  أ ب(McEuroe and Martens, 2001) ةبينت دراسو 
  .عمال غير شرعيةأ بقم الشركه لم تنأن يعطي توكيدات بأالمراجع 
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 بدور المدقق للكشف عـن  (SAS NO . 17)  نشرة معايير المراجعةاهتم معيارفقد 
فعـال  لأن المدققين غير مدربين بشكل محترف لتقدير ا       أعية و بين المعيار ب    رفعال غير الش  لأا

لخبرة و التـدريب    فقد بين ما ل   ، ولية  ئ المدقق من كل المس    يءغير الشرعية ولكن هذا  لم يبر      
   .  (Baron et al., 1977)فعال لأ للكشف عن تلك اةر قاعدة معقولي توفمن دور في 
صـدر بـدل   أ حيـث  1988 عام  (SAS NO. 54)نشرة معايير المراجعة معيار و
نهـا  أفعال غير الشرعية كما عرفهـا المعيـار علـى    لأابأن  (SAS NO. 17) المعيار رقم

ن يتم تصميم تدقيق لتزويد تامين معقول       أ ليس عملياً وليمات الحكومية   نتهاكات للقوانين و التع   ا
و يرجع ذلك لعدم    ، ثير جوهري   أن يكون لها ت   أمكن  يفعال غير الشرعية التي     لأكتشاف كل ا  لا

ن يـسترشد   أنتهاكات و بين المعيار التعليمات التي يمكن        لالك ا تتدريب المدققين على مواجهة     
   .  (Miller GAAS Updats Service, 2004) -:شرعيةالير غفعال لأبها لتدقيق ا
  .دارةلإ ا مجلسجتماعاتاطلاع على لا ا–
            دعـاءات لا ا المقاضـاة و  ستفسار من المستـشارين القـانونيين للكيـان عـن           لا ا –
  . التقديراتو
  . باختبارات جوهرية لتفاصيل الصفقات القيام-

  
  .(Miller GAAS Updats Service, 2004) -: الشرعية الي  غيرفعاللأ و قسم ا

  .ثر جوهري علي القوائم الماليةتأالتي يكون لها شرعية الغير فعال لأ ا-
   .ثر جوهري على القوائم الماليةتأفعال غير الشرعية التي لا يكون لها لأ ا-

  
فعال غير الشرعية   لأالكشف لطرف ثالت خارج الكيان عن ا       المدققين   ليس من واجب  

     .( Guy and Sullivan, 1988) -: عنالحالات التالية و التي يتوجب فيها الكشفلا في إ
  .ةمتثال للمتطلبات القانونية و التنظيميلا ا–
  .تصال بين المدقق الجديد و المدقق السابقلامتثال لمتطلبات الا ا–
  .حضارإ الرد على مذكرة –
جهة  ي  أو  أاعدات مالية للكيان     في حالة تقديم مس    ةمتثال الى المتطلبات الحكومي   لا ا –
  .خري أ
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  -:داء في المراجعةلأنخفاض جودة اإ )2/2/6
جلها وجـدت   أ التي من    ة عملية تدقيق لا تؤدى بشكل جيد تفقد القيم        ةين أ أ فيلا شك   

فأي تدقيق غير ملائم سوف ينعكس على صحة القوائم المالية ممـا قـد يلحـق         ،  التدقيق مهنة
نفـصال  إ فمع التقدم الصناعي و التجاري و         . التقارير هلي المستخدم لهذ  الضرر بالمجتمع الما  

صـبح مـن الـصعب علـى        أصحاب المشروع و ظهور الشركات المـساهمة        أدارة عن   لإا
م المالية الرجوع للسجلات المحاسبية و التحقق من صحة القوائم المالية مما            ئالمستخدمين للقوا 

همية جـودة   أع الخارجي ليقوم بهذا الدور من هنا تعود         عتماد على المراج  لاحذا بتلك الجهات ا   
  .داء المراجعةأ

  داء بين المجتمـع المـالي      لأن هناك فجوة في ا    أهناك العديد من الدراسات التي بينت ب      
 يجاد الطرق و المعايير التي تحكـم       لإ بمهنة المراجعة الي السعي      او مدققي الحسابات مما حذ    

   -: الفجوة على سبيل المثال لا الحصره الدراسات التي بينت هذ هداء من هذلأو تراقب جودة ا
  

 ترجع فجوة التوقعات الي قسمين الفجوة بين توقعات المجتمع (Porter, 1993)دراسة  -    
القـسم  ،  المراجع و بين ما يستطيع المراجع القيام به و سميت فجـوة المعقوليـة              المالي لأداء 

داء المدقق و سـميت     أ و بين    ة معقول ةه المجتمع المالي بدرج   الفجوة بين ما يتوقع   وهو  الثاني  
  .داءلأفجوة ا

  -:داء تعود اليلأو فجوة ا
 الفجوة بين الواجبات المتوقعة بشكل معقول من المراجـع وواجباتـه وفـق معـايير                –    

  .المراجعة
    .اجع داء الفعلي للمرلأت المراجع وفق معايير المراجعة و بين اا الفجوة بين واجب-    
            داء المراجع وفق معـايير المراجعـة حيـث مثلـت مـا نـسبته              أ الفجوة تقيس جودة     هو هذ 

  .جعياجمالي الفجوة التي تسبب حالات الفشل المرإ نم) % 16 (
  

ستخدم المدخل السلوكي الكمي لنظرية الـسببية       إحيث  ) 1999( الباز   ةوبينت دراس  -        
 نظر المجتمع   هة الفجوة من وج   هساسي لهذ لأن السبب ا  أوقعات  فوجد     و فجوة الت   ةللتنبؤ بدرج 

ما من وجهة نظـر المـدققين       أداء مدققي الحسابات الخارجيين     أ القصور في    ىالمالي تعود ال  
  .فكانت الفجوة تعود الى القصور في معايير المراجعة

جتمع المـالي   ن هناك فجوة في التوقعات بين المدققين و الم        أن  يالدراسات يتب ه  من هذ 
    .داء المدققين المستقلينأتعود الي جودة 
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ها رداء عمليات المراجعة والتي بدو    أجودة  خفض  و هناك عوامل تلعب دوراً مهماً في        

  ).2004، جربوع (-:تزيد من فجوة التوقعات
 جديد ممـا    عميلو كسب   أ عميل قديم على  ظ   الحسابات للحفا  ي بين مدقق   الشديد  التنافس –    
  .داءلأالى خفض التكاليف و الذي ينعكس بدوره على جودة ادي ؤي

و لتحقيـق   أ لعدم فقد العميـل      ن ذلك ضرورياً  أذا تبين   إ ةستمراريلا عدم التحفظ بشأن ا    –    
  . على حساب المصلحة العامةةمصالح شخصي

و لتحقيـق  أ علـى العميـل   ير خدمات المراجعة للعميل و ذلك حفاظـاً   غدية خدمات   أ ت –    
  .ستقلال المراجعاب مادية مما يؤثر على مكاس
  .دائهم أن عدم رضا العملاء عن ودرك المدققأذا إ مع العملاء سلوب متراخٍأتباع ا –    
و للتهرب  أ ةدماج بين مكاتب و شركات المراجعة لكسب عمليات كبير        نلاادة عمليات اٌ  ي ز –    
  .ساهمة محدودةالضريبة كما هو في بريطانيا حيث سمح بتكوين شركات ممن 

  
  تعود لعامل الوقت   أداء المراجع نخفاض في جودة    ان هناك   أة ب يد و بينت دراسات عد   

   .و من هذة الدراسات
ر ميزانية الوقت علي سـلوك  يثأ فحصت ت (Malone and Roberts, 1996)دراسه  -    
 ـ أن   أ  لم يسبق  منهم   )%75 ( بأن   نوجاب المدقق أ ،داءلأنخفاض جودة ا  ا بطريقـة   هنهى عمل

 و أن        ،حـص ف لم يخفقوا بالبحث عن معايير لها  علاقـة بموضـوع ال            ) %58(و أن   ، اءخط
خفقـوا فـي    أن  أسبق    ما ) %50(و أن   ، دلة بشكل سطحي  ألم يسبق لهم مراجعة      )% 52 (

 ما سبق   )%26(و  ن قبلوا تفسيرات سطحية     أما سبق   )  % 42 ( أن   ،متابعة عمل مشكوك فيه   
   .(.,Coram,2004, et al)قل من الطبيعي أ لاًن عملوا عمألهم 

  
لتزام التنظيمي و النفـسي  لاثير اأتل كانت الدراسه بالنسبة (Herrbach, 2001) دراسة -    

لم يـسبق   % 95ن  أداء التدقيق و تبين     أ التدقيق على سلوك خفض جودة       ةبين المدقق و شرك   
 العميلن راجعوا وثائق    أنهم لم يسبق    أبشاروا  أ) % 8 ( و   ،عمال بطريقة خطأ  لأنهوا ا أن  ألهم  

   ) .2004، المصدر السابق(بشكل سطحي 
 شـركات   يلزام التنظيمي و العامل النفسي لمـوظف      لان عامل الوقت و ا    أوهذا يبين ب  

  .داء التدقيقأثر على خفض جودة أالتدقيق له 
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ل جودة  ن هناك فجوة توقعات بين المجتمع المالي و المدققين حو         أو مما سبق يتضح ب    
داء التدقيق ووجود عوامل تساعد على وجود تلك الفجوة و في المقابل قدمت المهنة معـايير                أ

ن العاملين بمهنة المراجعة يقع عليهم      ألا  إ، ن يسترشد بها لخفض تلك الفجوة     أيستطيع المدقق   
جـع   للمراةداء فمهما وجدت المعايير فهناك عوامل شخصية و نفسيلأن يمارسوا دقة ا   أنفسهم  أ

 فيجب زيادة الـوعي و تثقيـف        هتعود للفرد نفس  ، ن تؤثر فيها  أ رقابة   ةيأن لا تسطيع    أممكن  
ظهار عوامل الخطر التي قد تلحق بمستخدمي القوائم المالية في حالة التقـصير             إالمراجعين و   

  .داء المراجعةأفي 
  
  -: الرقابة الداخلية) 2/2/7

فـي  الغـش   وجـود    لتقليل حالات  الرئيسي   نظام الرقابة الداخلية السليم يعتبر العامل     
ن يغطي جميع نواحي الخطر بما فيها نظام الرقابة الماليـة لمواجهـة             أو يجب   القوائم المالية   

 تؤثر علـى البيانـات      ة جوهري أن ينتج عنها تصريحات خط    أخطاء التي يمكن    لأحتيال و ا  لاا
   .(Foulds, 1988)المالية 

  Cohen و ترى لجنة ،لية خطوة منطقية لتطوير دور المدققو يعتبر تقييم نظام الرقابة الداخ
دارة التعليق على طبيعة و قوة نظام الرقابة الداخلية و دور المدقق التعليق علـى               لإن على ا  أب

و يتوجب على المـدقق     ، دارة بهذا الخصوص  لإجوانب القوة و الضعف المستنتجة من تقرير ا       
و علـى   ، دارة وللمستويات الملائمـة   لإة الداخلية ل  التبليغ عن مواطن الضعف في نظام الرقاب      

وعلـى المراجـع    ، ن تعدل نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية كما بينه المراجع            أدارة  لإا
بدى ملاحظاته عليهـا    أله نقاط الضعف التي     ازإذا تم   إمتابعة التعديلات المطلوبة لتحديد فيما      

(Cohen, 1976-1977).  
  

 رقابة داخليـة يـزود   الإبقاءعلى نظام الى (Treadway 1987-1997)دعت لجنة 
و يـساعد   أحتيال  لا في منع عمليات ا    المالية لدوره عداد القوائم   إحتيال في   لا ضد ا   معقولاً اًتأمين
 بخـصوص  (COSO, 1992)لجنة رعايـة المنظمـات   وبين تقرير  . كتشافها مبكراًاعلى 

ــة  ــة الداخلي ــة أ الرقاب ــة الداخلي ــن الرقاب ــة ساعدت ــى الرقاب ــذيين عل ــدراء التنفي                     الم
  دقـة كثـر   أعداد قوائم مالية    إويساعد في   ، دائة  أو يساعد الكيان على تحسين      ، فضلأبشكل  

(Treadway Commission, 1987-1997).     
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ن المجتمع المالي يطلـب مـن   أ ب(McEuroe and Martens, 2001) ةبينت دراس
  .ن نظام الرقابة الداخلية يعمل بفاعلية أن يعطي توكيدات بأراجع الم
سـباب الرئيـسية   لأصـدر ل أ (SAS NO. 55)نشرة معايير المراجعة  صدار معيار  إنأو 

   -:التالية
  .ولية المدققئتوسيع مس -    
 .عتبار عند التخطيط لعملية المراجعةلاخذ الرقابة الداخلية في اأ -    

 -نظـام المحاسـبة   ،  بيئة الرقابـة   –قسام  أ ةر الرقابة الداخلية الى ثلاث     و قسم المعيا  
 فهو يتطلب من المدقق فهم لكل عناصر الرقابة الداخليـة لرفـع كفـاءة               –جراءات الرقابة   إ

 في  أهمية للكشف عن التصريحات الخط    لأختبارات ذات ا  لإالتخطيط لعملية التدقيق و تصميم ا     
في عن نظام الرقابة الداخلية للكيان سيؤدي لتقرير المـدقق لطبيعـة            فالفهم الكا . القوائم المالية 

   . (Guy and Sullivan,  1988)ختبارات التي ستنجز لاوتوقيت و مدى ا
  

 لسنة )20(المعيار بستبدل أ الذي SAS NO. 60)(  نشرة معايير المراجعة و معيار
دارة لإرقابة الداخلية الـى ا    بلاغ عن نواحي الضعف في نظام ال      لإيطلب من المدقق ا    )1977(

بلاغ عن النقائص   لإولية المدقق و طلب منه ا     ئولجنة التدقيق حيث توسعت مس    أدارة  لإومجلس ا 
 ن تؤثر سـلباً   أالهامة في بيئة الرقابة الداخلية و المراجعة الداخلية و النقائص التي من الممكن              

  .)1988، المصدر السابق(على قدرة المنشاة لتسجيل عملياتها 
  
  -: التقارير المالية و قدرتها على مواكبة التطورات المعاصرة)2/2/8

تقدم الـصناعى  الهدف التدقيق في البداية التركيز على كشف الاحتيال و الخطأ و لكن       
صبحت الحاجة الى توضيح    أفضل عائد للمعلومات    أسهم بكونهم يبحثون عن     لأو ظهور حملة ا   

ن للقـوائم  والمستعمل .(Chander et al., 1993)مانة لأ ا من التركيز علىداء المالي بدلاًلآا
ن القـوائم الماليـة     أو  ، ي نظيف أصدار ر إ قبل   اًن يعمل قاضي  أالمالية ينظرون لدور المدقق ب    

ــسبب ا   ــة ب ــصريحات خاطئ ــن ت ــة م ــال و الاخالي ــشرعية  لأحتي ــر ال ــال غي فع
(McEuroe.and.Martens, 2001).  

  
 في تقرير التدقيق منـذ      ةود ما عدا تغيرات بسيط    فقد مرت عملية تطوير التقرير بجم     

ن المستعملين للتقـارير الماليـة لا   أ خلال تلك الفترة كان هناك قلق ب)1988 الي  1948(عام  



 54

جري محاولات عديدة للتغير في صيغةالتقرير      أف، دراك القصد من رسائل التدقيق      إ نيستطيعو
  .(Boyd, DavidT, et al., 2001)  الدعم الواسعتجنبيجاد صيغة لإنها لم تنجح ألا إ

  
ظهرت عدد من النقائص في تقرير التدقيق       أ ,Cohen)  1978(ة   لجن 1978في عام   

     و مستعملي التقـارير الماليـة       نتصال بين المدققي  لاتعلق في عملية ا   ين هذا النقص    أو بينت ب  
، دارة و المدقق  لإوليات ا ئرجع ذلك الى عدم قدرة المستخدمين للقوائم المالية التمييز بين مس          أو  

    ، دراكهـا إو شمول التقارير على لغة قياسية مما جعل التقارير تحتوي على رموز يـصعب                
          علـى وصـف دور      اًكـون قـادر   يوصت بوجوب مراجعة التقرير بحيـث       أو بموجب ذلك    

  .(Boyd, David T, et al, 2001)ولية المدقق بشكل واضح  ئو مس
  

 اًن هنـاك تعـدد    أدارة تخدم جهات مختلفة و    الإٌرير المالية التي تعدها      التقا  أن و طالما 
للجهات المستفيدة سيؤدي ذلك الى وجود تعارض بين الجهات المختلفة المستفيدة من القـوائم              

هـداف  لأو ا ، هداف من التقارير المالية   لأختلاف في تحديد ا   ا  فهذا التعارض نتج عنه       ،المالية
جتماعيـة و القانونيـة     لاقتصادية و ا  لاصادية تتغير بتغير الظروف ا    قتلإنفسها في المؤسسة ا   

 بـين  )1975 ( انجلترا وويلز عام  معهد المحاسبين القانونيين في      ففي تقرير  ).2003 ، حلوة(
   التغيـرات التـي تحـدث فـي المجتمـع        هداف التقارير المحاسبية لمـسايرة      أضرورة تغير   

  .)2004 ،جربوع(
  

الخـاص  )  SAS NO. 58(  نشرة معايير المراجعـة  معيارصدرأ 1988و في عام 
ن أ يشمل بيان واضح ب    اً جديد اً قياسي اًالموسع الذي يتضمن تقرير   بتحسين الاتصالات الخارجية    

ولية ئعتماد عليها فهو زاد من مس     لاالتدقيق يزود تأمين معقول على عدالة القوائم المالية يمكن ا         
 ـ       التصميم لعملية ا   هن علي أالمدقق ب  خطـاء الجوهريـة    لأن ا ألتدقيق لتزود تـأمين معقـول ب

خطـاء  لأف فهو يطلب من المدقق التخطيط لعملية التدقيق للبحـث عـن ا            شوالمخالفات ستكت 
ويوضح العمل الـذي يقـوم بـه     .(Epstein and Geiger, 1994)والمخالفات الجوهرية 

 ةدقق التقييم حول قدرة المنشأ    ي شك يلزم الم   أ هناك   كانستمرار اذا   لاو قدرة المنشأة ل   ، المدقق
تبين مقدرة المنـشأة علـى      ن يتضمن تقريره  فقرة توضيحية       أالمدقق يجب   ، ستمرارلاعلى ا 

ــتمرار  ــار. Guy and Sullivan, 1988)( الإس ــة            و معي ــايير المراجع ــشرة مع   ن
(SAS NO. 69, 1992) ييم المبادئ تق عداد القوائم المالية و يطلب في إ يشير الى الانصاف

ــي  ــبية التـ ــدى ملاأالمحاسـ ــتخدمت و مـ ــروف ءسـ ــا للظـ ــة  متهـ                     الحاليـ
(McEnroe and Martens, 2001).  
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سـهل  أكثر وضـوحا و   أ نوجدت المعايير تغيرات في الرسائل المحملة للمستفيدي      أفقد  

ديد على ثـلاث فقـرات      شتمل التقرير الج  احيث   كثر من القديم  أللفهم و توسع التقرير الجديد        
و هذة افقرات الثلاث هي الفقرة الافتتاحية وفقرة النطـاق و فقـرة             ثنتين في القديم      ا من   بدلاً

  .(Boyd, David T, et al., 2001)ابداء الرأي 
  

 الموسع المعتمـد  )SAS NO.600( البريطاني نشرة معايير المراجعة و كذلك معيار
فقد بينت  دراسة )  SAS NO.59(مريكي لأ المراجعة  نشرة معايير ا على معيارهصدارإفي 

(Innes et al., 1997) فحص تقرير التدقيق الموسع  SAS 600, 1993) ( نـه  أستنتج ا و
نجح في تغيير تصورات المستعملين وعمل على تحسين تصورات المستعملين لعملية التـدقيق             

و زاد من فائدة التدقيق بـدون       بلاغ الغرض زاد من تصورات المستعملين       لإمن ناحية قدرته    
  .ضافي يؤديإي نشاط أ

وضح أ NO. 1 (FASB 2000, para. 34)  مجلس معايير المحاسبة الماليةو معيار
                    سـتثمار الرشـيد   مـن الا  مستفيدين  لعداد التقارير المالية يتطلب تزويد معلومات مفيدة ل       إن  أب

.(McEnroe and Martens, 2001)  
               
سلوب الذي تصاغ فية التقارير الماليـة لمـا       لأعتراضات عديدة ل  اهناك  نه مازال   ألا  إ

دراك المجتمع المـالي    إو عدم    ينا لغير المتخصص  ه يصعب فهم  ةيحتوي على عبارات رمزي   
 لوجود فجوة توقعات و هذا ما       ىدأ المراجع   هالصيغ و تفسيرها بطرق مختلفه عما يقصد      ه  لهذ

ين     .سات بينته الدرا أن ) (Holt et al., 1990 حيث ب دقق ا   ب ستمر للم د الم ختلاف في   لا  النق

شاآل أو القصد أتفسير للمعنى  ن لغـة تقريـر   أ  ب(Kneer et al., 1996)كد و أ. دى لوجود م
أن طالمـا   و .وليات المـدقق  ئثير على تصورات المستعملين عـن مـس       أالمدقق لها القدرة للت   

) يعبر بعدالة (و  أ) يظهر بعدالة (متلاك فهم مختلف لكل من      ايواصلون  المستعملين و المدققين      
قون يواجهـون    المدق ى فجوة توقعات سيبق    تعني حقاً  وطبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً    ، 

  .(Epstein and Geiger, 1994)مام المحاكم أبدعاوي 
  

 بتغييرفي (koh and Woo, 1998)  في التقرير فقد اقترح بالتغييروما زالت المناداة 
 العمل  ى المدقق في التقرير المالي و مد      جانبمين المزود من    أ الت ىالتقرير السنوي ليبين مستو   

وصـي بـه     أو كـذلك مـا      ، ن  يتـصل بـشكل واضـح       أنجز من قبـل المـدقق و      أالذي  
(Best.et.al.,2001)شكل تقرير التدقيقفي ن هناك حاجة للتغيير أ ب.  



 56

  
 اً محـدود  اًمينأفالمدققون مازالوا يعطون ت   ، مين مطلق ألا تنادي بت  ن المعايير لا زالت     إ

، كتشاف جميع نواحي الغش   امكانية المدقق   إيير تعلن عن عدم     افالمع، مين المطلق أفي مقابل الت  
يير غفهناك المطالبة بت  ، ن البيانات المالية صحيحة     أولية المدقق تزويد تأمين معقول ب     ئن مس أو  

                ي لتـشمل  تـدقيقنا لـم يـصمم لتزويـد التـأمين              أتوسع فقـرة الـر    تقرير التدقيق بحيث    
 ـ         لاوحماية المستعملين المطلق من حوادث ا            . أحتيال التي تجعل هـذة البيانـات الماليـة خط

           .مة لـذلك الغـرض    مهذة الحماية ممكن الحصول عليها خلال التحقيقـات الخاصـة المـص           
شارة لتقرير المدقق في    إشراف محاسبة الشركات العامة في معاييرها في        إكدته هيئة   أوهذا ما   

 (PCAOB Release NO. 2003-25)ضـافية المقترحـة   لإيضاحي فـي اللغـة ا  إتقرير 
(Moor Stephens Hays LLP, 2004).  
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  :مقدمة

  

على الرغم من استحالة القضاء المطلق على فجوة التوقعات بـين المجتمـع المـالي               

ع المالي بالنـسبة  لمجتم ا جانبمن  معقولة  ال للتوقعات غير    نظراً، ومدققي الحسابات المستقلين    

 المـراجعين و نقـص المعـايير        جانبداء التدقيق من    ألدور و مسئوليات المراجع  و نقص        

صدار لإن مهنة مراجعة الحسابات تعمل جاهدة       ألا  إ، والقيود المفروضة على مهنة المراجعة      

 ـاتقلال المراجع و تحديد مسئولياته مـن     ساالمعاييرالتي تحكم عملية التدقيق من حيث        شاف كت

ى مـدى   لإشارة  لإة العميل و ا   أفعال غير الشرعية و دوره من الرقابة الداخلية لمنش        لأالغش و ا  

 سـلوك   ضـبط   صـدار معايير  إداء و   لأاستمرار و معايير مراقبة جودة      لاقدرة المنشأة على ا   

و التي قد تساهم بخفض فجوة التوقعات بـين المجتمـع المـالي و مهنـة مراجعـة                  المهنة    

  .الحسابات
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  -:ستقلال و حياد مراجع الحسابات الخارجيا ) 3/1

إلا أنه ، (Cohen, 1976-1977) يتحقق كلياً قد لاستقلال المدقق اعلى الرغم من أن 
هذا ما نصت عليه مجموعة المعايير العامـة        ،   في ممارسة مهنة المراجعة     اًساسيأ يمثل عاملاً 

  ).   1999، الحسني(يتعلق بعملية المراجعة ن يمتد الى كل ما أستقلال يجب لان اأ
ستقلال العقلي بل عليه كذلك أن يكـون مـستقلاً فـي            لافالمدقق لا يكفي أن يتمتع با     

لأطراف الخارجية  استقلاله من   اليزيل أي مواقف قد تسبب بوجود  شك في          ، مظهره الخارجي 
 ـلااحتفاظ ب لااو لهذا يتوجب على المراجع            سـتقلاله ذهنيـاً    الال فـي مظهـره بجانـب        تقس

  .)2004 ،جربوع(
  
هـذا  أصحاب المشروع من المساهمين و غيـرهم        فتضارب المصالح بين الإدارة و       

يجب أن يتصف المراجع بالحياد في جميع       لذا  خدمات التدقيق   حاجة المجتمع المالى ل   إلى  أدى  
فتميز المراجع  ، افكما يجب أن تتميز أعماله بالعدالة لجميع الأطر       ، الأمور التي تعرض عليه   

  ).2003، جربوع(بالأمانة الذهنية و في مظهره يجعل آراءه غير منحازة  
  

 بنظام حماية تمنع الأطراف     كلٌ منهم   تمتع  ين  أب  جستقامة  ي  لافالصدق و الأمانة و ا    
 جميـع   فكش من   فهي التى تمكن المدقق   ، ستقلالها المراجع عن    بعدو ت أالأخرى من أن تؤثر     

  ). 1999، الحسني( لجميع المستفيدين هريرالحقائق في تق
نه خـلال   تبين أ  المدراء الماليين التنفيذيين الدولية      ةجري خلال مؤسس  أفي تصريح   ف 

 بليون دولار و زاد على ذلك فضيحة        64.9بلغت الخسائر   )  2000 – 1998(عوام ما بين    لأا
Enronستقلال  لان المدققين تجاوزوا معيار اأدراك ب إ حيث هناك)Baer, 2002( .  

  
  )2004 ،الصحن(ستقلال المراجع لابعاد يجب توفرها أ ةهناك ثلاثو

  -:عداد برنامج المراجعةإستقلال في لا ا)أ  
ه ءداأو يعني الحرية التي يتمتع بها المراجع في تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلـوب                

  .بعها المدققيتاءات التي جرلإدارة في حجم العمل و الإولكي يتم ذلك يتطلب عدم تدخل ا
  -:ستقلال في مجال الفحصلا  ا)ب  

 لعينات الفحـص و     هختياراي ضغوط في عملية     أن لا يمارس على المراجع      أو يعني   
  -:نشطة و السياسات و يشمل ذلك عدة جوانبلأالمجال الذي يخضعه للمراجعة و ا
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 ة و دفاتر و فروع الشرك     طلاع و الفحص لجميع السجلات    لا حق المراجع الكامل في ا     -     
  .ي مصدرأو الحصول على المعلومات من 

  .فراد في المنشأه موضوع الفحص خلال قيامه بواجبهلأ التعاون بين المدقق و جميع ا-     
مستندات الخاضعة للفحص و قبـول      الدارة في تحديد مفردات الفحص و       لإ عدم تدخل ا   -     

  .لفحصدات دون القيام بعملية انالمراجع بمست
سـتقلال  ادارة مما يؤثر على     لإا البعد عن العلاقات الشخصية و المصالح المتبادلة مع          -    

  .المراجع
  -:عداد التقاريرإستقلال في مجال لا ا)ج  

خفـاء حقـائق تـم      لإعداد التقرير المـالي     إثناء  أي لا يكون ضغوط على المراجع       أ 
  -: من خلالذلكي المراجع النهائي وأو التاثير على رأكتشافها ا

  .عدم وجود ضغط من الغير لتغيير حقائق-  
  .ئم الماليةوا و عدالة القةن تؤثر على صحأممكن ة هميأي عناصر ذات أخفاء إ  عدم -  
  
   .ىكثر من معنأ التي قد تحمل ةستخدام العبارات الغامضا  البعد عن -  

تحديـد  و، العزلو، تعيينال :دارة وسائل كثيرة للضغط على المدقق  منها     لإلا شك ان ل   
 ـ    لااالخدمات  ، دارة المشروع إقتصادية مع   اوجود مصالح   و، تعابلأا ه ستـشارية المقدمـة من

ن لا يكـون    أتعاب و العزل  ففي هذة  الحـالات يجـب            لألتعيين و تحديد ا   لفبالنسبة  . رةللإدا
ق حتـى لا    و لجنة التـدقي   أن يناط بذلك الي الجمعية العمومية       أدارة دور واضح بل يجب      لإل

 المدقق مما يفقد ثقة الجمهور بمصداقية و عدالة القوائم          ىدارة ذلك كوسيلة ضغط عل    لإتستغل ا 
 مصالح شخـصية    ةيأدارة  لإن لا يكون له مع ا     أو على المراجع    . يه فيها أالمالية التي يبدى ر   

 ـ    ىستشارية عل لاما الخدمات ا  أ،   او المنشأة  محل الفحص        بهاتربطه   ود  الرغم من عدم وج
تفاق بأن تلـك    استقلال المراجع إلا أنه هناك      اثرها على   أستشاريه و   افاق على تقديم خدمات     تا

خر لهذا من الأفضل عدم تقديم خـدمات        آو ب أستقلال المراجع بشكل    االخدمات قد تضعف من     
المجمـع  ( دارة علي المراجـع   لإثير تستغلة ا  أ التدقبق حتي لا تكون مصدر ت      لعميلستشاريه  ا

  ).2001 ،للمحاسبين القانونيينالعربي 
 يوضـح   اًتقريـر أن يقدم    المراجع   على، و العزل أوفي حالة رفض التجديد للمراجع      

وعلى المراجع البديل أن يحصل على شـهادة        ، و عدم التجديد لإخلاء مسئوليته    أ هسباب عزل أ
 ـ                يتهخـلاء مـسئول   إن المراجـع القـديم تـم        أمن المنظمة المهنية التي ينتمي إليها تفيـد ب

  . ) 2004 ،جربوع(
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ن تخفض الضغط على المدقق بالنـسبة  أدارة لإن على اأب  (Cohen) وصت لجنة أو
عتبارات المنافسة  التـى     اخذ  أن ت أو  ، لميزانية الوقت الصارمة  و عوامل التكلفة المقيدة لذلك        

العملاء علـى   و المواعيد غير المدروسه النهائية التي تفرض من         ، تواجه المهنة في الحسبان   
ــد مــن  ــلا ب ــدقق ف ــة لخفــض االم ــضغوطمتخــاذ الخطــوات الملائم ــذه ال ــل ه           ث

(Cohen,1976-1977).التـدقيق  عملاءستشارية عن لازالة الخدمات اإ و )Baer, 2002( .
جمـالى دخـل المكتـب      إمن  % 15عن  المدفوعة للمراجع   جرة العميل الواحد    أزيد  تن لا   أو

(Porter, 1996).  
  

 ستقلال و موضـوعية التـدقيق     لا في فهم الجمهور ل    اً مهم اً التدقيق دور   لجان و تلعب 
و غيرهـا  ) Moss Sub, Metcalf, Treadway, Cohen(فهناك الكثير من اللجان مثـل  

عـداد التقـارير الماليـة و       إشراف علـى    لإ في ا  ةهمية دور لجان التدقيق المستقل    أحثت علي   
  .)GOA, 1996(ه يتستقلالايحافظ على ن أو ن يكون مستقلاًأمساعدة المدقق ب

  
ق المستقل و لجنة التدقيق و مجلـس        ق بين المد   أهمية العلاقة    (Cohen)و بينت لجنة    

 نظر من ناحية التعيين و      هةستقلال المراجع و هي التي تبدي وج      ادارة للوصول الى تقوية     لإا
تقيم العلاقة بين   لدارة    لإمن ا  جنة تدقيق من الخارج  بدلاً     وجود ل يشجع بقوة    و، تغيير المدققين 

خير في التفـاوض علـى ترتيبـات    لأ االرأين تكون عندها أدارة و اللجنة يجب    لإالمدقق و ا  
سهم و يجب   لأن توصي بتعيين المدقق المستقل لحملة ا      أ و يجب    ها الأتعاب ضمنو من   التدقيق  

كثر فاعليـة   لأد الوسائل ا  حأعضاء المستقلين بما فية الكفاية و هي تعتبر         لأن تكون فعالة من ا    أ
  (Cohen, 1976-1977) .   ستقلال المدققاللحفاظ على 

  
ن المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعـة تحـول   أ ) Mautz, 1972(و بينت دراسة 

و يـرى   ، تخاذ القرارات في عملية المراجعة    إي عملية   فستقلاله  ادون محافظة المراجع على     
ى متحفظ فـي    أتخاذ ر ان تحت ضغط المنافسة قد يترددون في        ن المراجعي أكثير من الباحثين ب   

  .)2005، جربوع(من فقدانهم عميل التدقيق اريرهم على القوائم المالية خوفاً قت
  

تعاب أو تحديد   أو عزل   أن لا يكون للإدارة دور أساسي في تعيين         أنستنتج مما سبق ب   
دارة تلك العوامل كـأداة     لإمارس ا دارة لكي لا ت   لإو أن يكون له علاقات شخصية مع ا       أالمدقق  

رتباطات تؤدي الى   اى  أ وأن لا يرتبط المدقق مع المنشأة ب       ،ستقلالها مما يؤثر على     يهضغط عل 
 ـ   إكون  يفقد  . دارية خلاف خدمة التدقيق     إو  أستشارية  اتقديم خدمات    ن أدراك عند الجمهور ب
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ن أ حيـث    Enron قـضية       فـي  انـه ظ  ح نلا فمثلاً، ستقلاللانتهكوا معيار ا  االمدققين ربما   
Anderson    مليـون  27 مليون دولار بينمـا   25تعاب التدقيق أجور مقابل  أ قد حصل على 

 مما يعزز الشك بـان تقـديم الخـدمات    .)Baer, 2002(دولار من تقديم خدمات غير التدقيق
 فمن هذا المنطلق يجـب أن تعمـل         .الاستشارية من المراجع لعميله قد يحرفه عن الاستقلال       

لمنظمات المهنية في داخل فلسطين أو في الخارج أن تعمل جاهدة علـي المحافظـة علـى                 ا
  . استقلال المراجع و أن تضع القوانين و التشريعات التي تحميه من أي تهديد 

  
  -:  المراجع لطبيعة عمل تفهم المجتمع   )3/2

  ، المراجعة عمليةساهمت في وجود فجوة في      غير المعقولة   المالي  توقعات المجتمع   ان  
يعتبر مـن إحـدى      تثقيف المجتمع المالي لطبيعة عملية المراجعة       فقد بينت عدة دراسات أن      

و أ قد يكون غير مدرك       المالي عمن المجت أين  تبحيث  ، الطرق الملائمة لتضييق فجوة التوقعات    
أن طالمـا  و . )McEuroe and Martens, 2001(وليات مهنـة المراجعـة  ئمطلع على مس

لتعابير و الـصيغ  فـي       امتلاك فهم مختلف    ا يواصلون    و المدققين    ين للقوائم المالية  المستخدم
 فجوة  هذا يعني بأن   و طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً     ، يظهر بعدالة تقرير التدقيق مثل    

 ,Epstein and Geiger)  (مام المحاكمأالمدققون يواجهون دعاوي ويبقى ، ىبقتتوقعات سال

1994.  
ب التقيـدات   بعتراف بأنه ليس من المحتمل إنجاز تدقيق بدقة مطلقة بـس          لا يجب ا   و

المتأصلة في عملية التدقيق و أوصى لخفض فجوة توقعات التدقيق على المـراجعين تثقيـف               
سلوب الذي يوصلون فيه نتـائج التقريـر للجمهـور          لأالجمهور و تحسين صياغة التقرير و ا      
  .(Gay et al., 1998)  واضحلضمان توصيل العمل المنجز بشكل

 عقيداتهاخلال فهم الجمهور المتزايد لطبيعة التدقيق و ت       من   الفجوة قد تخفض جزئياً    و  
ستراتيجية لتطوير مهنـة المراجعـة      اإلا اذا كانت ضمن عنصر من عناصر خطة         المتأصلة  

  ).2004، جربوع(
ور دور المـدقق    وضح للجمه ت ل العديد من المصادر    ن تكرس   أ وعلي مهنة المراجعة    

طـلاع  لاالجهود التربويـة    وبذل  و تقييدات التدقيق المحتملة     ، عداد التقارير إالحالي في عملية    
      سهم و فـي المنظمـات المهنيـة        لأحاملي ا الجمعية العمومية ل  جتماعات  ا في   عملاء التدقيق   

   .(Epstein and Geiger, 1994) ة يو المدن
ي العام  بزيادة توعية الجمهور وذلك       أن نفسها أمام الر   ن تدافع ع  أ فعلى مهنة التدقيق    

عمل و التدقيق     مهنة أو بشكل غير رسمي حول       بأن تزيد فرص تعلم صحفيين مؤثرين رسمياً      
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 مهنة التدقيق   إلى الاتهام   إصبعالتي يوجه فيها     عن الأحداث    ا أن يبلغو  نالمدققين فهم يستطيعو  
عـدم  وليه  ئقع على المدققين مـس    وي ، ،كثر فاعلية أ سلوبأؤثر على المدققين ب   ي بدوره  والذي  

 إلى يرتقيسلوب  أتنفيذ العمل ب  و  ، أعلي مما يمكن إنجازه   متخصصين توقعات   الغير  إثارة في   
ــات  ــا بال التوقعـ ــن إنجازهـ ــة الممكـ ــل المعقولـ ــة لإتحليـ ــراز الحقيقـ                     بـ

(Porter and Gowthorpe, 2003).  
 ـ لأيكون مفيداٌ لتصحيح ا    ور الجمه فتثقيف التـدقيق بـين    مهنـة    حـول    أفكار الخط

 أن يتم القضاء على فجوة التوقعات       اًن يكون متوقع  أالمستخدمين للقوائم المالية و لكن لا يجب        
                      يـساهم فـي عمليـة تخفـيض الفجـوة بـين المجتمـع المـالى ومهنـة التـدقيق                     قدف، 

(Fadzly and Ahmad, 2004)            .  
  

 ـ اليات المدقق و  ئوتعلم المجتمع المالي لدور و مس     أن  و نستنتج مما سبق       ىطلاعهم عل
لذلك زيادة   .مين تدقيق مطلق    أ يطلب  ت   فالمجتمع المالي   ، القيود المتأصلة في عملية التدقيق      

 ـ              تعلم ض فجـوة    المجتمع المالي و إطلاعهم على دور و مسئوليات المدقق قد يساهم فـي خف
  .توقعات التدقيق 

ي مناسبة تستطيع   أتصال بالمجتمع المالى ب   لاو على مهنة المراجعة أن تعمل جاهدة با        
ت اأن تصل اليه من خلالها توضيح الرؤية لهم عن قيود عملية المراجعـة و دور و مـسئولي                 

ء  وكـلا  ان تـصبح  أ تين لتضييق فجوة التوقعات و لعمل ذلك تحتاج كلتا المجمـوع          المراجع  
  .ن للتغييرينشيط

  
  -:المراجعةداء في شركات لأتحسين مراقبة جودة ا) 3/3

فجـوة توقعـات    توسيع  من العوامل التى تسبب في      يعتبر النقص في أداء المراجعين      
ن أ الفجوة ممكـن     هو هذ ، و هذا ما بينته الدراسات    والتي سببها عدم التطبيق للمعايير المهنية       

حيث . ين تعليمهم المهن  يداء المراجعين و تحس   أجودة  مراقبة    من خلال    يساعد على تضييقها  
ن المراجعين لا يمتثلون لتطبيق المعايير أ) POB, 1993( هيئة الاشراف العامة تقريروجد  

  .)GOA, 1996(اء التدقيق دأ في درجة الشك المهني الصحيحة لتحسين بثبات خصوصاً
دائهـم و خفـض     أن  يتاج المدققون لتحس  و لتدعيم الثقة بمصداقية البيانات المالية يح       

لتزام بها مـن خـلال      لاحالات فشل التدقيق و يتم ذلك بتحسين معايير المراجعة و ضرورة ا           
ــودة ــة الج ــراءات التلإو ا مراقب ــة أج ــةلاواديبي ــة والقانوني ــات المهني ــزام بالمتطلب  لت

)Gay.et.al.,1998,  p.489,( .ـ دقيق أن تؤسس لأتفعلى شركات ال  ة الجـودة  نظمـة مراقب
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شـد  أن تواجه بعقوبـات     أداء يجب   لأحيث الخروقات للمعايير المهنية او ا       و الفعالة  المطلوبة
  .(Porter and Gowthorpe, 2003)داء دون المستوى لأ في حالة او خاصةصرامة 

مريكي لجنة  لأنشأ مجمع المحاسبين ا   أداء شركات و مكاتب المراجعة      أو لمراقبة جودة    
حـدد   صادر عن هذة اللجنة      بيانول  أات عن معايير رقابة الجودة و في        بيان صدارإتختص ب 

داء و تمثلت هـذة العناصـر       لأ من العناصر لتصميمم نظام الرقابة الداخلية على جودة ا         اًعدد
  ).2001 ،الاتحاد الدولي للمحاسبين( -:بالتالي 

قبـول   - التطوير   –شراف  لا ا –ستشارات  لا ا – توزيع موظفي المكتب     –ستقلال  لاا 
  . التفتيش– ىعملاء جدد و احتفاظ بالعملاء القدام

 وجوب تنفيـذ الـسياسات التـي تـم           الدولي 220و نصت الفقرة الثانية من المعيار       
تصميمها لرقابة الجودة للتأكد بأن أعمال التدقيق تمت وفق المعايير الدولية أو المعايير الوطنية              

  )2001، المصدر السابق( المناسبة
ترتبط بعدة عوامل تؤثر فيهـا   التدقيق   لشركات  الجودة  جراءات رقابة   إت و   سياساإن  

و إعتبارات التكلفـة    ، الهيكل التنظيمي و، تساع نشاطها وا، منها حجم و طبيعة أعمال الشركة       
  ).2001،المصدر السابق(

 عتبار عند وضع سياساتها لمراقبة الجودة  مـا        لاو على شركات التدقيق أن تأخذ في ا       
هداف سياسات رقابة الجودة التي  أن  أ على   220عيار الدولي   مالفقرة السادسة من ال   يه  علنصت  
   )114. ص ،  2001،المصدر السابق (-:العناصر التالية التدقيق تتضمن ةها مؤسساتتبن

سـتقلال و الأمانـة     لالتزام أفراد شركة التـدقيق با     ا المتطلبات المهنية و المتمثلة ب     -
  . أخلاقيات المهنةوالموضوعية و السرية و

  .  مهارة و كفاءة العاملين بالشركة المطلوب توفرها بهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم-
التشاور داخل  و،  الإشراف على الأعمال المنجزة و مدى توافقها مع معايير الجودة          -

  .و خارج شركة التدقيق مع ذوي الخبرة و الكفاءة
ها ئين لدى الشركة بحيث تقيم علاقتها مع عملا        قبول و رفض العملاء الجدد و الحالي       -

بقاء على عملاء لـديها     لإو ا أستقلالية الشركة عند قبولها عملاء جدد       ا تراعي   أنعلى  
  . قدرتها على تقديم خدماتها لهمىومد

يصال تلـك   إ على   ات المراجعة  مراقبة فعالية تطبيق سياسات الجودة  و تعمل شرك         -
  .هاالسياسات لجميع العاملين لدي

كذلك ،   الحسابات  مراجعة شركات ومكاتب   ح وجود قسم لمراقبة الجودة في       ااقتروتم   
أو   ، داء مكاتب و شركات المراجعـة     أمنظمات المهنة بحيث تقوم بمراقبة جودة        في  

ن تقدم  أ، على   نفسها بحيث تراقب بعضها البعض       للمكاتب   داء  لأأعمال مراقبة ا  تسند  
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). 2004، جربـوع  (سم مراقبة الجودة في المنظمة المهنية     تقارير مراقبة الجودة إلى ق    
و خمس سنوات مثلا    أ على فترات كل ثلاث      داء مراجعة النظير  لأوقد تتضمن مراقبة ا   

و للجمعية المهنيه نفسها لتقيـيم      أحيان تقوم بها لجان معينة تابعة للدوله        لأوفي بعض ا  
  ).2001، الاتحاد الدولي للمحاسبين( دةوالج
  

  :لية المراجع لكل من التاليئويق فجوة توقعات المراجعة المتعلقة بمستضي) 3/4
 
  -:الغش و الخطأ) 3/4/1  

كتشاف ابلدى المجتمع المالي بأن التقرير النظيف يعني قيام المدقق            أ  عتقاد خط اهناك  
فعال غير الشرعية خلال الفترة المالية التى تم مراجعتهـا          لأخطاء و ا  لأنواع الغش و ا   أجميع  

خطاء إحـدى   لأكتشاف و كشف الغش وا    او تعتبر مسئوليه المراجع عن      ). 1999، مصطفى(
 هيئـة  و بـين  تقريـر  . (Gay, et al., 1998)السمات الجدلية لعملية مراجعة الحـسابات  

 ن المراجعين لا يمتثلون لتطبيق المعايير بثبات خـصوصاً أ (POB, 1993) الاشراف العامة
ن يكـون المـدقق     أو أوصى التقرير ب   ، داء التدقيق أة لتحسين   في درجة الشك المهني الصحيح    

 تطور التعليمات و الوسائل لمساعدة       يتم العمل على   كثر مبادرة من خلال الشك المهني و أن       أ
  ).(GOA, 1996 الغش المدققين في كشف 

  
وسع  الخاص بكشف الغش  (SAS NO.53) هيئة اشراف معايير المراجعة  معيارو

مدقق بإلزامه التصميم لعملية التدقيق وتزويد تأمين معقول بأن الغش والأخطاء           ليات ال ئومن مس 
الجوهرية قد كشفت إلا أنه يعترف بأن هناك بعض المخالفات خصوصاً التزييف والتواطؤ قد              

 ـف عـن ح   ـــو كذلك يطلب من المـدققين الكـش       ، كتشافهاايكون من الصعب     الات ــ
 ـ     ؤما يكاف  ة التدقيق أو  لى لجن إافها  ــكتشاي تم   ـش الت ــالغ ش ـها حول جميع أنـواع الغ

 (Guy and sullvan, 1988).  المكتشف

إن عملية تحديد مسئولية المدقق بخصوص الغش أمر صعب نظراُ لوجـود جوانـب              
كتشاف حالات التزييف و التواطؤ في بعـض   اقصور متأصلة في عملية المراجعة تحول دون        

افه من  ـكتشاكن  ـولية لما يم  ـف بالمعق ـب أن يتص  ـيجفتحمل المدقق المسئولية    ، الحالات  
 ـدة و غيـر المتعم    ــاء المتعم ــالأخط  ـحتيلادة و ا  ــ  ـوهريـالات الج ــــ ة ـــ

Garica-Benau and Humphrey,1992)(.  
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ة المدقق لم تلق القبول من الجمهـور        يإلا أن القيود التي وضعت بالمعيار على مسئول       
  ..(GAO, 1996)يع أنواع الغش الجوهري حيث يتوقع أن يكتشف المدقق جم

و الذي تناول تحسب  (SAS NO.82)  هيئة اشراف معايير المراجعة معيارو كذلك 
يطلب من المدققين تقييم مناطق خطر التدقيق في بداية العمل و أخذ ذلك             الاتصالات الخارجية   

و تقييم إمكانيـة      وفهم   ستعلام من الإدارة  لااو، داء التدقيق   أعتبار في عملية تخطيط و    لافي ا 
توثيق كل  و  حتيال في نهاية التدقيق     لااأن يقوم بإعادة تقييم خطر      و، حتيال في المنشأة    اوجود  

عتبـار  لالأخذ في ااو   ممارسه الشك المهني    و، حتيال على أوراق عمل التدقيق      لاما يتعلق با  
تقييم نظـام الرقابـة     و، دارة  مهام الموظفين و المبادئ المحاسبية و السياسات التي تتبناها الإ         

و لتحـري  ، حتيال علي طبيعة و مدى توقيـت إجـراءات التـدقيق      لاالداخلية و تقدير خطر ا    
 من القضايا  في الحـسبان       اًحتيال على المدقق أن يأخذ عدد     لاخطاء الجوهرية الناتجة من ا    لأا

اس ــ أقدمية الن  –ف  يي إمكانية التز  - ؤ درجة التواط  - توقيته و حادثته   –حتيال  لاامثل طبيعة   
  . (Foulds, 1998)كر و الغش المتعلقة به ـ درجة الم–ة ـالتي قامت علي

 ـ القيـام    علـى المـدقق     حتيـال   لالتقييم عوامـل خطـر ا     و  -:الخطوات التاليـة  ب
)(Barnett.et.al., 1998 .  

  . تحديد عناصر الخطر–
   .حتياللإ المسبب بها اأ تقييم خطر التصريحات الخط–
  .حتياللاثبات لتقييم خطر الإدلة ا أد لعوامل الخطر بجمع تطوير ر–
  

و على مراجع الحسابات عند قيامه بالتخطيط لعملية المراجعة و تنفيذها أن يأخذ فـي               
 و من   .عتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن وجود الغش و الخطأ             لاا

  ).2003، جربوع (-:هذه المخاطر 
  -:نود التاليةب حول إستقامة و كفاءة الإدارة و المتمثلة بالالتساؤل) أ  

وهـل  ،  هل الإدارة مسيطر عليها من فرد وأحد او عـدد قليـل مـن الاشـخاص                -
  . ؟دارةإمجلس أو يخضعون لإشراف لجنة 

  . ؟ هل الهيكل التنظمي في المنشأة معقد وهل هذا التعقيد مبرر-
   . ؟ يتم في الوقت المناسب هل التصحيح في نظام الرقابة الداخلية-
  .؟ملفت للنظر  ون الماليةئمعدل دوران كبار موظفي المحاسبة و الشهل  -
  . ؟ هل يوجد نقص في موظفي قسم المحاسبة-
  .؟ستمرار ان يجري عليهم تغيرات بون القانونيون و المسشارو هل المراجع-

  -:ضغوط غير عادية على المنشأة يعود الى)  ب 
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  . تراجع في القطاع التجاري و المزيد من حالات الفشل-
  .نخفاض الأرباحاو أس المال العامل بسبب التوسع السريع أ عدم كفاية ر-
  . حصول تدهور في نوعية الأرباح-
  . ؟ هل الشركة تعتمد على سلعة واحدة أو على عددقليل من العملاء و السلع-
ئم مالية في فترات قصيرة بصورة غير        هل مطلوب من محاسبي الشركة إنجاز قوا       -

  . ؟عادية
  .؟د مشاكل في الحصول على أدلة الإثباتجهل تو) ج 
  . ؟ؤثر على الأرباح وخاصة في نهاية العامتهل يوجد عمليات غير عادية ) د  

و لدرء مخاطر الاحتيال لابد من تكاثف جهود الجمعيـات المهنيـة و مراجعـي الحـسابات                 
  -:لالوالادارة و ذلك من خ

من  بد   لاو، حتيال  لا في ضمان منع ا     رئيسيدور  سليم لما له من     رقابة داخلية    توفير نظام    -
حتيال لا ا هةجا نظام الرقابة الداخلية كل المناطق بما في ذلك نظام الرقابة المالية لمو            ييغطن  أ
 ـ       أ الذي يمكـن     أو الخط أ جـوهري عـن البيانـات الماليـة        أ  ن يؤديـا الـى تـصريح خط
)Foulds,1998(.  
ختبـار التـدقيق    ا ىختبار مناطق التدقيق و مـد     لاهمية النسبية للبنود التي ستقود      لأتقدير ا  -

(Foulds, 1998,  Epstein and Geiger, 1994 ).  
ثناء إجتماع  أمين  أ الجودة يتم عرض مدى خدمات التدقيق بالمستويات المختلفة من الت          تقييمل -

و يـتم إختيـار     لاكتشاف الغـش    مين  أ لكل مستوى ت    تكلفة عرضحملة الأسهم المستثمرين و   
لــذي يريــدون أن يــزودهم بــه المــدقق     المــساهمين لمــستوى التــأمين ا  

.(Epstein.and,Geiger,1994)  
 في توجيه الأسئلة لمن يعتقد بأنه قد يتوفر لديه معلومـات عـن              يخجل  ن لا   أعلى المدقق    -
  .(Barnett, et al., 1998, p.71)حتيال لاا

 وأهميـة   عن زبائنهم   شاملاً اًن عندهم فهم  أداء المدققين و يضمن المدققين      أن يحسن   أيجب   -
   . (Foulds, 1998)ن تعزز في معايير المراجعة نفسها أالشك المهني يجب 

حتمال و جود مخالفات جوهرية في كل عملية        اكثر حساسية  الى     أمدققون  يجب أن يكونوا ال    -
    .(Epstein and Geiger, 1994)تدقيق 

  حتياللايتطلب تخصيص الموظف الذي له المعرفة و المهارة و القدرة للتعامل مع خطر ا -

(Barnett, et al., 1998).  
 يـتم كـشف    ختبارات جوهرية لكي    اث يؤدون   يحبن يعملوا كمدققين عدليين     أ نعلى المدققي  -

 مثل حسابات عناصر    ختبارات نحو المناطق الخطرة جداً    لا ا يهوجو عليهم ت  ، حتيال  لامناطق ا 
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غيـر  القيام بالزيـارات المفاجئـة      و، ةروتينيالل غير   ي المتقلبة خلال العام و المداخ     ةالميزاني
يختبر الحسابات التي في العـادة       ، العملاء من المستخدمين و     اً مكتوب اًكيدأ يطلب ت    ،ةمتوقعال

    .)(Baer, 2002خطر منخفض ذات عتبرت أ و التي ن سنوياًولا يختبرها المدقق
إبلاغ إدارة الشركة او ما يكافئها و مستخدمي القوائم المالي          يتوجب على مراجع الحسابات      -

، و غش جوهري يمكن أن يؤثر على القـوائم الماليـة            أخطاء  أعندما يكون هناك شك بوجود      
ا ذا كانت السلطات العلي   إتجاه الغش و خاصة     اجراءات  إدارة الشركة أى    إتخاذ  اوفي حالة عدم    
  .)2003، جربوع(نسحاب من عملية المراجعة لا يتوجب على المراجع اةبالشركة متورط

     
خطاء و يتم ذلك    لأج مما سبق أن إدارة الشركة يقع على عاتقها منع الغش و ا            نتو نست 

و على مراجع الحسابات الخارجي المـستقل       ، سيس نظام رقابة داخلية فعال و مراقبة تنفيذه       أبت
و ذلك بتـصميم نظـام      ، خطاء  لألعناية المهنية المطلوبة للكشف عن الغش و ا       ن يقوم ببذل ا   أ

ودراسة جوانب القوة و الضعف في نظام الرقابة الداخلية و التـى بموجبهـا              ، مراجعة فعال   
ن يمـارس   أو  ، ثبات التى سوف يعتمد عليها    لإدلة ا أختبارية المطلوبة و    لايحدد مدى العينات ا   

  . ل عملية المراجعة للقوائم الماليةالمراجعة التحليلية طوا
  
  -:الرقابة الداخلية) 3/4/2  

رتكاز التي يعتمد عليها مراجع الحـسابات الخـارجي         لاالرقابة الداخلية تعتبر نقطه ا    
و قوته لـيس    أ فضعف نظام الرقابة الداخلية      .قوم بها يختبارات التي س  لاالمستقل لتحديد مدى ا   

ن يقوم بـه المـدقق       أالمطلوبة بل كذلك لتحديد المدى الواجب       ثبات  لإدلة ا أفقط لتحديد طبيعة    
  ).1998، جربوع(دلة لإلفحص تلك ا

  
 مثـل جـان   لقتراحات لعدد مـن ال    لا هناك العديد من ا    1977منذ حالات الفساد لعام     

(Cohen and Treadway , GOA, SEC) لتقويه نظـام الرقابـة الـداخل   ىخرأ و لجان          
 GOA, 1996,  Pp.70)(.  

  
جـوب قيـام المراجـع الخـارجي     ووينص المعيار الثاني من معايير العمل الميداني  

ختبـارات   لاكأساس يعتمد علية في تحديد مدى ا      دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية        بالمستقل  
جـراءات  إرصدة و التي تقتصر عليهـا       لأالمطلوب تحقيقها للتحقق من مراجعة العمليات و ا       

  ).1998، وعجرب(المراجعة 
  



 69

عداد تقارير عن مدى    إت لا تقوم ب   آدارة المنش إن  أب) 2005، جربوع(وقد بينت دراسة    
رتباطات بالمراجعين الخـارجيين    لاو ا ، عداد التقارير المالية  إفاعلية نظام الرقابة الداخلية عند      

ك بينـت   و كذل ، داخليةلكي يبدي المراجع الخارجي المستقل رأية حول فاعلية نظام الرقابة ال          
رشـادات  لإصـدارها ا  إ المنظمات المهنية مـن ناحيـة        جانب من   اًقصوران هناك   الدراسة  

دارة للتقارير التي توضح فيها مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية          لإعداد ا إبخصوص مشكلات   
وصت أو  ، عداد التقارير المالية    إدارية غير المتسقة عند     لإلكي يتم تجنب حدوث الممارسات ا     

و وجـوب فهـم     ، دارة عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية         لإسة بضرورة تضمين تقرير ا    الدرا
غراض التخطيط مما يزيد مـن فاعليـة        لأالمراجع الخارجي لنظام الرقابة الداخلية و توثيقه        

  .)2005،  جربوع(نظام رقابة محاسبية سليم  ووجوب تصميم، عملية التخطيط

الذي تناول نظام الرقابة الداخايـة  ) SAS NO. 55(  نشرة معايير المراجعة معيارو
لرقابة الداخلية و ذلك من خلال التعرف على بيئة نظام الرقابـة            ل اً كافي اًطلب من المدقق فهم   ي

ك للمساعدة في عملية التخطـيط و تـصميم         لجراءات الرقابة و ذ   إ، النظام المحاسبي ، الداخلية
ستبدل المعيـار   ا تم 1995 و في عام     .ة الداخلية ختبارات وفق معرفة المراجع لنظام الرقاب     لاا

ن الرقابة الداخلية تتكون من أحيث بين ب) SAS NO. 78( الخاص بالرقابة الداخلية بالمعيار
، نشاطات الرقابـة  و، تقدير الخطر و،  من الثلاثة بيئة نظام الرقابة الداخلية      لاًخمس مكونات بد  

  ).(GOA,1996المراقبة و، تصاللاالمعلومات و او
  

دارة لإفـا ، حتياللاخفف من خطر ا   تدارية جيدة     إدارة التي تؤسس لبيئة رقابة      لإن ا إ
جراءات التي تساعدان على    لإلى تنشيط و تفعيل نظام الرقابة الداخلية و السياسات و ا          إبحاجة  

  نـشرة معـايير المراجعـة              معيـار حيـث بـين     ،  حتياللاضمان مخاطبة  عوامل خطر ا     
)SAS NO.82 (ة في حالة ضـعف  ي الي زيادة الشكوكالي يتناول الكشف عن الاحتيال دعى

  .(Barnett, et al.,1998)نظام الرقابة الداخلية  
 
ن يعدلوا المفهوم المحايـد     أ بأن على المدققين     (POB)شراف العامة   لإصت هيئة ا  وأو

دارة من  لإة من ا  مكانية التضليل في المستويات المختلف    إ من شكوكهم المهنية و يفترضون       ةعاد
  ).(Baer, 2002 ضمن ذلك التواطؤ الذي يتجاوز نظام الرقابة الداخلية و تزييف الوثائق

  
   )1998، جربوع (-:و تقييم نظام الرقابة الداخلية يمر بثلات مراحل

التعرف على نظام الرقابة الداخلية وذلك عن طريق المتابعـة و الملاحظـة و اسـتخدام                 -  
  .ستقصاءلاقائمةا
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خـذ  أجراءات مع   لإجراءات الموضوعة مع النماذج المثلى لتلك ا      لإمة ا ء مقارنة مدى ملا   -  

  .عتبارلاظروف المنشأة فى ا
  
 مـن الناحيـة النظريـة ولكـن     اً تحديد الكيفية التى يعمل بها النظام فقد يكون النظام جيد   -  
 و بذلك يـصبح هـذا       لا يتم تطبيقه بطريقة صحيحة    جراءات التطبيق نتيجة لجهل الموظفين      إ

   .النظام حبراً على ورق 
  

جراءات المراجعة  لإو مما سبق يتضح دور نظام الرقابة الداخلية في عملية التخطيط            
ختباريـة  لااختيار العينات اجراءات إ في تحديد ه أو ضعفتهعتماد علية من ناحية قو  لاو مدى ا  

و درجـة   ، لإثبات وفحصها اة  و المدى الذي سوف يعتمد علية المراجع في الحصول على أدل          
  . الشكوكية المطلوبة لذلك

  
  -:لإستمراراالإنذار المبكر عن حالة قدرة المشرع على ) 3/4/3

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجعين من إحدى التحديات الرئيـسية التـى              
أيـه حـول     مدى مقدرة  المراجع على إبداء ر       التحديات هذه   ضمنتواجه مهنة التدقيق و من      

 دياتحت يعد  من ال    التحديهذا  و يعد   ستمرار في مزاولة أعمالها بنجاح      لامقدرة المنشأة على ا   
  .اًالرئيسية التي من خلاله واجهت مهنة التدقيق نقداً كبير

أنه لا يـتم تقيـيم مـدى قـدرة المنـشأة علـى        ) 2005، جربوع( بينت دراسة    فقد
 ـ   تيادية خلال الف  لاعا  المراجعين  في أعمالها    جانبستمرارمن  لاا أة محـل   شترة القادمـة للمن

و أ متحفظـاُ    ن يبدي رأياً  أوأوصت في حالة الشك على مراجع الحسابات المستقل         ، جعةاالمر
التجـاري  أشـار القـانون      فقـد    .رأى حول القوائم المالية محل المراجعـة      البداء  إيمتنع عن   
و تطـالبهم   ، دارةلإولية ا ئمـس من  ة  ن تحضير و نشر البيانات المالي     أالى  ) 1985 (البريطاني

ستمرارية المنشأة في المستقبل المنظـور بحيـث        إساس فرضية   أبتحضير هذة البيانات على     
 .(عداد الميزانيةإ من تاريخ ةو سنأدنى أيغطي فترة ستة شهور من تاريخ تقرير المراجع كحد 

Masocha, 2000(. ـ ل هخلال تنفيذمن المراجع  يستدل و  لا ة أن الـشركة  عمليـة المراجع
الـشركة   أصولأحد   بيعحد عملائها الرئيسيين أو     أحد القروض أو فقدت     أ قيمة    سداد تستطيع

و ذلك بعد جمع أدلة الإثبـات       حد قروضها فإن القرار يتطلب تعديل التقرير        أساسية لسداد   الأ
يتعـين  قتراح التعديلات الخاصة التي     اوستمرار  لاة حول موضوع مقدرة المنشأة على ا      يالكاف
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المهمـة  دلة  لأ ا منجراءات التحليلية   لإوتعتبر ا  .)2004 ،لطفي( .القوائم المالية على  ها  ؤجراإ
مـن   وفحص الخطـط المـستقبلية       مناقشات الإدارة ستمرارية و   لإالتي يتم من خلالها تقييم ا     

  تقيـيم  العميل فـي  عمل  نشاط  جراءات التحليلية والمعرفة بمجال     لإا في تقييم    الخطوات الهامة 
  .)2004 ،المصدر السابق( .حتمال الفشل المالي خلال السنة القادمةا

  
الذي تناول مدى استمرارة  (SAS NO. 59)  نشرة معايير المراجعة تناول معيار فقد
سـتمرار فـي مزاولـة      لا قدرة المنشأة على ا     مدى عتبارلاخذ في ا  الأعلى المدقق   المنشأة بأن   

ذا كان هناك شك حول قدرة المنشأة علـى         إية تقييم فيما    ولئو بين أن المدقق عنده مس     ، نشاطها
كيد هذا الـشك توجـب   أذا تم ت إستمرار لفترة سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية المدققة ف         لاا

ــى المــدقق  ــرة إعل ــضاحإضــافة فق ــريي ــرة ال ــد فق ــر المراجــعأة بع ــي تقري                   ي ف
(Maers and et al, 2003). للمدقق مطلوب منه تقييم اًهدافأ و اًار شروطوضع المعي حيث 

 قدرة المنشأة   لديه بعدم  على توليد الشك     لها أثر دارة لعدد من العناصر التي قد يكون        لإخطط ا 
 التخلص من   –نفاق  لاخير ا أو ت أ خفض   – حقوق الملكية    مثل زيادة عمالها  أستمرار في   لاعلي ا 

  ).  2003،  السابقالمصدر(الدين عادة هيكلة إ -الأصول 
على ا إذا كانت الشركة لها القدرة       مديد في حلتإتباعها   المراجع   علىجراءات التي   لإمن ا 

  ).2004، لطفي (كما بينها ستمرارلإا
  .التحليليةت جراءلإا -  
  .حداث اللاحقةلأ ا فحص-  
  .تفاقيات القروضالتزام بلا ا اختبارات-  
  . واللجان الأخرىجتماعات مجلس الإدارةا على محاضر  الاطلاع-  
  .ين من المستشار القانو الاستفسار-  
    خرى من الترتيبات الخاصة بتقديم أو الحفاظ علـى الـدعم           لأطراف ا لأ من ا  المصادقات -  

  .المالي
  

 شـكوك   ةيأن يبدد   أونستنتج مما سبق بان المجتمع المالي يطلب من المراجع المستقل           
 و ذلك من خـلال مـا يـتم          عمالها بنجاح مستقبلاً  أ قد تثار حول مقدرة الشركة على مزاولة      

دارة للخطط  الإ ةة المراجعة و مناقش   يسلوب التحليلي لعمل  لاستخدام ا استدال علية عن طريق     لاا
 ويطلب من المراجع الكـشف      . ستمرارلاالمستقبلية التى وضعتها للتغلب على مقدرة الشركة ل       

  .هرة الرأي في تقرير فقد من خلال فقرة توضيحية بعهليإعن ما توصل 
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  -:فعال غير الشرعيةلأا) 3/4/4
فعال غير الشرعية   لأبالنسبة لمسئولية المدقق عن كشف ا     ) Cohen(بينت لجنة كوهين    

و أجانـب   لأ دفعات للوكلاء ا   – مساهمات سياسية غير شرعية      –المشكوك فيها مثل الرشاوي     
فعال غير الـشرعية علـى      لأو منع ا  كتشاف  لاساسية  لألية ا ئوتقع المس . المسئولين الحكوميين 

لزامية على السلوك غير الصحيح و تطبيق نظام رقابـة          إسات  اإدارة الشركة و ذلك بتبنيها سي     
  .)Cohen, 1976-1977( فعاللأنع تلك امداخلية فعال ل

  
فعـال غيـر    لأكتشاف كل ا  ان يصمم تدقيق لتزويد تأمين معقول من        أليس من العملي    

ن المدققين لم يـدربوا     لأيكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية        ن  أالشرعية التي يمكن    
  ).Miller GAAS update service, 2004( نتهاكاتلإكتشاف مثل هذة اعلى افي العادة 

 التزوير علـى صـعيد      قبلرتباطات غير النظامية في الحسابات تعد من        لافالعقود و ا  
   المراجع الخارجي المستقل يحتاج لجهـد عـالي         جانباف ذلك من    شكاإدارة المنشأة العليا و     

 الخبـرات و    كـسب المدقق  من  مطلوب  لذا   ).2002، جربوع(و تكلفة مرتفعة وو قت طويل       
دارة و المستشار   لإ ا ىفعال غير الشرعية و عل    لأالمهارات و بذل العناية المطلوبة للكشف عن ا       

  .)Boron et al., 1977(مقبول الير القانوني نشر بيان السلوك المتعلق بالشركة المقبول و غ
  
الخاص بالافعال غير الشرعية    ) SAS-54(اقترح معيار نشرة معايير المراجعة      د   فق

     -:شرعية مثلالفعال غير الأكتشاف ا علىن تساعد ا من الإجراءات التي من الممكن اًعدد

                             Miller GAAS update service, 2004)(  
  . قراءة وقائع جلسات مجلس الادارة -  
 ـ   يستعلامات مع المستشارين القـانون    لاالقيام با  -   ، دعـاءات لإاو، ة  اين بخـصوص المقاض
  .التقديراتو
  .رصدةلأداء اختبارات جوهرية لتفاصيل العمليات و ا أ-  

ن يقوم بعمـل توكيـدات      أفعال غير شرعية على المدقق      أفي المناطق التي يتم كشف      
كتشف ادارة فإذا   لإن يعدها لمجلس ا   أيجب  و   ،فعال غير الشرعية المكتشفة   لأ ا بخصوصه  بنفس

  .)Cohen, 1976-1977( دارة يعمل على كشف ذلك بشكل عام و مبررلإعدم مبالاة مجلس ا
  

 ـ   إو يؤكد     -:مـور التاليـة   لأن يتـضمن تحقيـق المـدقق ا       أنذار ممارسات المهنة ب
(Miller.GAAS update service, 2004)(  
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  .ين الرئيسيين كجزء من عملية التخطيطئول مناقشة المس–
  .خرين كجزء من تقييم حالات الخسارة الطارئةآ مناقشة المستشار القانوني و –
  .عتراضات المكتوبة المختلفةلادارة العليا حول الإ مناقشة ا–
  .ستفسار من موظفي العميل بخصوص الدفعات غير الشرعيةلا ا–
  .جابات العميل إول حضريبة  فحص تقارير ال–
 معلومات معينة   صخري مع موظفين العميل الملائمين بخصو     أ تحقيقات و مناقشات     –

  -: على سبيل المثال. ثناء إجراءات  التدقيقأتم الحصول عليها 
  . صفقات غير مخوله–
  . صفقات مسجلة بشكل غير صحيح–
  . صفقات مسجله بوقت غير مناسب–
  .ت حكوميه جهاجانب تحقيقات من –
  .و عقوباتأ دفعات غرامات –
  .نظمةلأنتهاكات للقوانين و اا تقارير فحص لوكالات تبين –
و مؤسسات  أو واضحة الى مستشارين     أ دفعات كبيرة مقابل ثمن خدمات غير محددة         –

  . و مستخدمينأفرعية 
  .جور وكلاءأو أ لجان مبيعات زائدة عن الحد –
  . دفعات نقدية كبيرة–
  .عدد من الحسابات البنكية تحويل ل-
  .و مستخدمينألين حكوميين ئولى مسإ دفعات غير واضحة –
  . فشل لدفع الرسوم الحكومية –
  .بةيستمارة ضرإ فشل تقديم –

  
مين معقول بـأن    أتزويد ت لصميم تدقيق   ام بت ي بأنه يقع على عاتق المدققين الق      نستنتجو  

عليه تقدير مواطن الخطر والتخطيط ايضا      والمدقق  ، فعال غير الشرعية ستكتشف   لأ ا همثل هذ 
 وعلى المدققين الرفع    .شرعيةالفعال غير   للأيجب ان يتضمن الاعتبارات للخصائص المختلفة       

ستفسارات مـن   لاوالقيام با . فعال غير الشرعية    لأتهم و مهاراتهم و التدريب لكشف ا      ءمن كفا 
عات التحليلية للتأكد من خلـو      فعال غير شرعية وعمل المراج    أالإدارة و الموظفين عن وجود      

ن تعمل السلطات   أ و  ناتجة من وجود أفعال غير شرعية      أ تصريحات خط  يةالقوائم المالية من أ   
  .فعال غير الشرعيةلأاالمعنية على ايجاد القوانين و الأنظمة التي تحكم عملية 
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  -:المعاييرنقص ) 3/5
 عة الحـسابات   جلمحاسبية و مرا  يجاد المعايير ا  إن المنظمات المهنية يقع على عاتقها       إ

  إجراءات التـدقيق   يير هي التي تضبط     افالمع، داءلآو معايير السلوك المهني و مراقبة جودة ا       
فهي لها دور هام في     ،  وفق المعايير الموضوعة من جانب المنظمات المهنية       و مراقبة جودته    

م مـع   ءي مهام تدقيق لا تتلا    أفوجودها يعني عدم قبول المدقق للقيام ب      ، ستقلال المدقق إتدعيم  
  .تهءكفا

 بالمعايير المحددة للمراجعة و الـسلوك       نفالتزام المدققي ، وجب المعايير الموضوعة  مب
 وهذا  ،الرأيثر في خفض دوران المراجعين و خفض ظاهرة تسويق          أ يكون له    المهني سوف 
  ).2004، جربوع(ستقلال المدقق لايعني تدعيم 
     

 توقعات تعود للنقص في المعايير مثـل        هناك فجوة ن  ألدراسات  و قد بينت العديد من ا     
بـان   التي تناولت وجهة نظر القـضاة  )Lowe, 1994( و دراسة  (Porter, 1993)دراسة 

ن تعطي رسالة تـذكر     أ نظر المستثمرين يجب     ةوجه. المعايير الحالية لا تصل للحد المطلوب     
عام الي  أرال قبول   ى  لا تلق   قيق المعمول بها حالياً   ن معايير التد  ألى المهنة و المدققين الفرديين      إ
)Epstein and Geiger, 1994(.  

لكي تضيق المعايير الناقصة لفجوة توقعات مراجعة الحسابات هناك حاجـة لمعـايير             
خري لأوالمناطق ا ، ن تكون متوقعة الى حد معقول من المدققين         أولية التي ممكن    ئتتبني المس 

بار مثل الفحص و الذكر عن نظام الرقابة الداخلية و المراجعة الماليـة             عتلاالواجبة الأخذ في ا   
                  ةالداخليــة ومعقوليـــة التوقعـــات الماليـــة الــواردة فـــي التقـــارير الـــسنوي  

(Gowthorpe and  Porter, 2000) .   
  

ص المعايير ممكن أن تضيق بتأسيس      قن ن عمما سبق يتضح أن فجوة التوقعات الناتجة        
و التوقعات المعقولة   ، معايير و التشريعات المهنية التى تتوافقان مع توقعات المجتمع الواقعية         ال

فعلى مهنة المراجعة بذل المزيد مـن الجهـد لتـوفير           ، من جانب المدققين لتحملهم المسئولية    
 فيلاحظ في فلسطين أنه لاتوجد معايير تتوافـق       ، المعايير التي تلبي توقعات المجتمع المعقولة     

فـالمجتمع  ، مع البيئة الفلسطينية تعمل على تنظيم المهنة فهي تعتمد على المعـايير الدوليـة             
  .  الفلسطيني بحاجة الى معايير تتوافق مع ثقافته وبيئته ترتكزعلى البعد الاسلامي في اعدادها
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  -:تقرير التدقيق) 3/6
 علـى مـستوى     ن هناك فجوة  بين المدققين و المـستثمرين        أ تكشفالدراسات  نتائج  

 من تأمين   اٌ جد اًن مستوى عالي  وحيث يريد المستثمر  ،  في التقرير    نومين الذي يزوده المدقق   أالت
  . (Boyd, David T, et al., 2001)البيانات المالية

 المـدققين   جانـب ولتقليل سوء الفهم من المجتمع المالي لتقارير التدقيق المقدم مـن            
   (MacDonald Commission 1988)أوصت لجنة 

فصاح بتقرير التدقيق عن السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة فـي إعـداد             لإن يتم ا  أ -  
  .حساباتها و مدى تأثيرها على القوائم المالية

  .وليه الإدارة عن البيانات المالية التي قدمتئ بيان مفصل عن مس-
ال التي قام بهـا المـدقق و        عفلأكثر شمولية عن ا   أن يكون   أ أن يتم توسيع تقرير التدقيق ب      -  
   ).(Foulds, 1998 عمال التي لم يقم بعملها و درجة التوكيدات التي يزودها التقريرلأا
  

ولية المـدقق تزويـد تـأمين       ئن مس إ،  مين مطلق أعطاء ت إالى   معاييرالمراجعة تفتقر 
يوضح درجة  يير تقرير التدقيق بحيث     غ فهناك المطالبة بت   ،صحيحةن البيانات المالية    أمعقول ب 

     تـدقيقنا لـم يـصمم لتزويـد التـأمين و حمايـة             " ي لتـشمل    أالتأمين بالتوسع في فقرة الر    
 ـ          لاالمستعملين المطلق من حوادث ا            ههـذ . أحتيال التي تجعـل هـذة البيانـات الماليـة خط

 ـممكن الحصولالحماية              " لال التحقيقـات الخاصـة المصـصمة لـذلك الغـرض     ـ عليها خ
شارة لتقرير المـدقق    إ الشركات العامة في معاييرها في       إشراف محاسبة هيئة   كدتهأهذا ما   و  

 (PCAOB Release NO. 2003-25)ضافية المقترحـة  لإ االصيغةيضاحي في إفي تقرير 
(Moor Stephens Hays LLP, 2004).  

) NO. 1 (FASB 2000, para. 34)(  مجلس معايير المحاسبة الماليـة  معياربين و
سـتثمار الرشـيد    لابأن إعداد التقارير المالية يتطلب تزويد معلومـات مفيـدة لمـستفيدين ل            

(McEnroe.and.Martens,2001) .   
  

نـه  ألا  إو على الرغم من التوسع في تقرير التدقيق وفق ما نادت به معايير المراجعة               
كبر للكشف  أئولية   المدققيق مس  المالي بتحمل  المجتمع   جانبة مستمرة من    اما زالت هناك مناد   

بداء الرأي على قدرة    إو الإبلاغ عن حالات الغش والأفعال غير الشرعية و الرقابة الداخلية و             
  .عطاء الإنذار المبكر بهذا الخصوصإستمرار و لاالمنشأة على ا
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  لطريقة و الإجراءاتا) 4/1
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، والأفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة             
الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا                 

 ـ         الباحث   بها     قامللإجراءات التي    ات في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالج
  . عليها في تحليل الدراسة الباحثالإحصائية التي اعتمد 

  

   الدراسة يةمنهج )4/1/1 
والـذي  لمنهج الوصفي التحليلي    ا باستخدامقام الباحث   من اجل تحقيق أهداف الدراسة      

حداث وظواهر وممارسات موجـودة متاحـة للدراسـة         أيعرف بأنه طريقة في البحث تتناول       
الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيـصفها          والقياس كما هي دون تدخل      

فجوة التوقعات بين المجتمع    وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على        ،)2002الأغا،  ( ويحللها  

 مراجعي  -: راءلآ دراسة تحليلية    [ " هايقيالمالي و مراجعي الحسابات القانونيين و سبل تض       

وقـد تـم      .] فلسطين - غزة  في قطاع  -الدخل  بة   ضري موظفي، البنوك مدراء   ،الحسابات
المصادر الثانوية المتمثلة فـي الكتـب والمراجـع         من خلال   الحصول على البيانات اللازمة     

العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والدوريات والمجلات العلميـة والمهنيـة            
الأوليـة عـن طريـق الاسـتبانة        المتخصصة، كما سيتم الحصول على البيانات والمعلومات        

)Questionnaire (    باسـتخدام البرنـامج الإحـصائي      وتحليلها   التي تم إعدادها لهذا الغرض 
  .SPSS ) (للعلوم الاجتماعية 

  
  : مجتمع الدراسة)4/1/2

          بجمعية المحاسـبين   مراجعي الحسابات القانونيين المسجلين   يتكون مجتمع الدراسة من     
كما نشر بدليل المحاسبين والمراجع     ) 86 (مسطينية بقطاع غزة والبالغ عدده    و المراجعين الفل  

      ) 45(البـالغ عـددها     فروعهـا   مدراء البنوك و     و   2003 يناير –الإصدار الثاني    الفلسطيني
، الجهاز المصرفي في فلسطين و المقابلات الشخـصية       –كما نشر بالهيئة العامة للاستعلامات      

مقبلـه   (لمن لهم دور بعملية المتابعة و التفتـيش       ) 59(لبالغ عددهم   وموظفي ضريبة الدخل ا   
   . )اسماعيل أحمد مطر/شخصية مدير عام ضريبة الدخل بغزة ألأستاذ 
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  : الدراسةعينة) 4/1/3
 المجتمع الأصلي لمجتمع الدراسة و المتكون مـن مراجعـي الحـسابات             ةتشمل عينة الدراس  
) 86(ماسبين و المراجعين الفلسطينية بقطاع غزة والبالغ عدده        بجمعية المح  القانونيين المسجلين 

البـالغ  و موظفي ضريبة الـدخل      ) 45(المدراء العاملين بالبنوك و فروعها و البالغ عددها         و  
  ).59(عددهم 

  

 استبانه، وبعد تفحـص الاسـتبانات تـم         )182(وقد تم توزيع الاستبانات عليهم، وتم استرداد        
لعدم جدية الإجابة عليهم وعدم تحقيق الشروط المطلوبة للإجابة علـى            استبانات   )6(استبعاد  

  . استبانه)176(الاستبيان، وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة 
  :والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة كالتالي

  
  )1(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
 النسبة المئوية رارالتك المؤهل العلمي

  0.0  0  ثانوي
  0.0  0  دبلوم متوسط
  91.5  161  بكالوريوس
  8.5  15  دراسات عليا
  100.0  176  المجموع

  

من عينـة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي بكـالوريوس،                   %) 91.5(أن  ) 1( يبين جدول رقم     -
  .يامن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات عل%) 8.5( و
  

  )2(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص

 النسبة المئوية التكرار  التخصص
  87.5  154  محاسبة
  8.5  15  إدارة

  4.0  7  تخصص آخر
  100.0  176  المجموع

  
%) 8.5( من عينة الدراسة تخصصهم محاسبة، و ان%) 87.5(أن ) 2( يبين جدول رقم -

من عينة الدراسة تخصصاتهم تخصصات %) 4.0( وان من عينة الدراسة تخصصهم إدارة،
  مختلفة
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  )3(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل

 النسبة المئوية التكرار  طبيعة العمل
  23.9  42  مدير بنك

  33.5  59  مأمور ضريبة
  42.6  75  مراجع حسابات
  100.0  176  المجموع

  
%) 33.5(ن عينة الدراسة طبيعة عملهم مدير بنك، و         م%) 23.9(أن  ) 3( يبين جدول رقم     -

من عينة الدراسة طبيعة عملهم     %) 42.6(من عينة الدراسة طبيعة عملهم مأمور ضريبة ، و          

  .مراجعة حسابات

  
  )4(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرات
 النسبة المئوية التكرار  الخبرات

  11.4  20   سنة1-5
  31.8  56   سنة6-10

  24.4  43   سنة11-15
  9.7  17   سنة16-20
  11.9  21   سنة21-25
  10.8  19   سنة أكثر26

  100.0  176  المجموع
  
  
 )5( من عينة الدراسة تقل سنوات الخبرة لـديهم عـن            )%11.4(أن  ) 4( يبين جدول رقم     -

ت،  سنوا )10-6  (من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين       ) % 31.8(سنوات، و   

 )%9.7( سـنة، و     )15-11( من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين          )%24.4(و  

 مـن عينـة     )%11.9( سنة، و  )20-16(من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين         

 من عينة الدراسة تزيد     )%10.8( سنة، و    )25-21(الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين       

  .سنة) 26(م عنسنوات الخبرة لديه
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  )5(جدول رقم 
  جامعة التخرجتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار  جامعة التخرج
  52.8  93  جامعات فلسطينية
  43.2  76  جامعات عربية
  4.0  7  جامعات أجنبية
  100.0  176  المجموع

  
عـات فلـسطينية ،         من عينة الدراسة هم خريجي جام     %) 52.8(أن  ) 5(يبين جدول رقم     -

من عينة الدراسة   %) 4.0( من عينة الدراسة هم خريجي جامعات عربية، و       %) 43.2( و

  .هم خريجي جامعات أجنبية

  )6(جدول رقم
  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار  العمر
  1.1  2   سنة10-25
  18.2  32   سنة26-30
  12.5  22   سنة31-35
  17.0  30  نة س36-40
  19.3  34   سنة41-45
  31.8  56   سنة فأكثر46

  100.0  176  المجموع
  
  

سـنة،   ) 25(من عينة الدراسـة تقـل أعمـارهم عـن           %) 1.1(أن  ) 6( يبين جدول رقم   -
مـن عينـة    %) 12.5(سنة، و ) 30-26(من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين       %) 18.2(و

مـن عينـة الدراسـة تتـراوح        %) 17.0(نة، و   س) 35-31(الدراسة تتراوح أعمارهم بين     
) 45-41(من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين       %) 19.3(سنة، و   ) 40-36(أعمارهم بين   

  .ةسن) 46(من عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن %) 31.8(سنة، و 
  
   :أداة الدراسة) 4/1/4
  

  :تبانة إلى قسمينتم استخدام الاستبانة كإحدى أدوات الدراسة، وقد تم تقسيم الاس 
  .اتفقر)  6(يحتوى على المعلومات العامة حول عينة الدراسة  ويتكون من : القسم الأول

  : محاور كالتالي)5(ينقسم إلى : القسم الثاني
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 الكفاءة المهنية واستقلال المراجع الخارجي وزيادة فجوة التوقعات بـين           يتناول: المحور الأول 
  . فقرة)18(رجي ويتكون من المجتمع المالي و المراجع الخا

 اكتشاف الغش والخطأ والتصرفات غيـر القانونيـة و زيـادة فجـوة              يتناول: المحور الثاني 
  . فقرة14التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي ويتكون من 

 جودة أداء المراجع الخارجي و زيادة فجوة التوقعات بـين المجتمـع             يتناول: المحور الثالث   
  . فقرات8ي و المراجع الخارجي ويتكون من المال

 مدي تلبية نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية للتغيرات المستجدة و           يتناول : المحور الرابع 
  . فقرة17زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي ويتكون من 

د المهنية بدورها في مراقبة جودة أداء       مدى قيام الجمعيات و المعاه    يتناول   : المحور الخامس 
المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم  و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع               

  .ات فقر)8(الخارجي ويتكون من 
  

  :وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي
  

  

 :صدق وثبات الاستبيان) 4/1/5
  :قام الباحث بتقنين فقرات الاختبار وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

قام الباحث بالتأكد مـن صـدق فقـرات الاختبـار            : صدق فقرات الاختبار  
  .بطريقتين

  :صدق المحكمين )1
أعضاء من أعضاء الهيئة    ) 8(حكمين تألفت من    عرض الباحث الاختبار على مجموعة من الم      

 بغـزة  و جامعـة       –التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية           
 متخصـصين فـي المحاسـبة والإدارة والإحـصاء          - مؤسسات أخرى  - بغزة و    -الأزهر

ما يلزم من حذف وتعـديل      والاقتصاد قد استجاب الباحث لآراء السادة المحكمين وقام بإجراء          
في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر                

 من المحكمين ،ورفضت إذا وافق عليها     ) 6-4(محكمين ، وعدلت إذا وافق عليها من        ) 6(من  

 ر موافق بشدةغي غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

  1  2  3  4  5  الترميز
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علـى العينـة    محكمين، وبذلك خرج الاختبار في صورته النهائية ليتم تطبيقـه           ) 4(اقل من   
  .الاستطلاعية

  : صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاختبار )2
، ة فرد 30 بعدد استطلاعيةقام الباحث بحساب الاتساق الداخلي لفقرات الاختبار على عينة          

  . وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له
  

لال المراجع الخارجي وزيادة فجوة التوقعـات بـين         الكفاءة المهنية و استق   : المحور الأول   

  .المجتمع المالي و المراجع الخارجي

يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الأول  والدرجـة              )  2( رقم   ملحق
، )0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عنـد مـستوى دلالـة         

ودرجـة حريـة    ) 0.05( الجدولية عند مستوى دلالة      rالمحسوبة اكبر من قيمة      rوكذلك قيمة   
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الأول  صادقة لما وضعت لقياسه)  0.361( والتي تساوي 28
  

و زيادة فجوة التوقعـات     التصرفات غير القانونية    و الخطألغش و  اكتشاف ا  : المحور الثاني   

  اجع الخارجيبين المجتمع المالي و المر

يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثـاني  والدرجـة              )  3 (ملحق رقم 
، )0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عنـد مـستوى دلالـة         

ودرجـة حريـة    ) 0.05( الجدولية عند مستوى دلالة    r المحسوبة اكبر من قيمة      rوكذلك قيمة   
، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  صـادقة لمـا وضـعت             )  0.361( والتي تساوي    )28(

   .لقياسه
  

جودة أداء المراجع الخارجي و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و            : المحور الثالث   

  .المراجع الخارجي

لـث  والدرجـة     يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثا         )  4( رقم   ملحق
، )0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عنـد مـستوى دلالـة         

ودرجـة حريـة    ) 0.05( الجدولية عند مستوى دلالة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rوكذلك قيمة   
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه)0.361( والتي تساوي28

  

مدي تلبية نظم الرقابة الداخلية والتقارير الماليـة للتغيـرات المـستجدة و       : المحور الرابع   

  .زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
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يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية            ) 5( رقم   ملحق
، وكـذلك   )0.05(لات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالـة         لفقراته،  والذي يبين أن معام     

 والتي  28ودرجة حرية   ) 0.05( الجدولية عند مستوى دلالة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه)0.361(تساوي 

  

مهنية بدورها فـي مراقبـة جـودة أداء         مدى قيام الجمعيات و المعاهد ال     : المحور الخامس   

المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم  و زيادة فجوة التوقعـات بـين المجتمـع المـالي و           

  المراجع الخارجي

يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخـامس والدرجـة             ) 6( رقم   ملحق
، )0.05(لمبينة دالة عنـد مـستوى دلالـة    الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معاملات الارتباط ا     

ودرجـة حريـة    ) 0.05( الجدولية عند مستوى دلالة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rوكذلك قيمة   
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه)0.361( والتي تساوي 28

  :Reliabilityثبات الاستبانة 
العينة الاستطلاعية نفسها بطـريقتين همـا طريقـة         وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على       
  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون  : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •
بين معدل الأسئلة الفردية الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجية الرتبة لكل محور وقد تـم تـصحيح                

 Spearman-Brown(باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح معاملات الارتباط 

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
= معامل الثبات 

1
2
ر+
أن هناك معامل ) 7(  حيث ر معامل الارتباط وقد بين جدول رقم ر

  .ثبات كبير نسبيا لفقرات الاستبيان
  )7(جدول رقم 

  )ريقة التجزئة النصفيةط( معامل الثبات 

عدد فقرات   المحور
  المحور

معامل 
مستوى  معامل الثبات  الارتباط

  الدلالة
  0.000 0.859944  75430.  18  الأول
  0.000 0.84286  0.7284  14  الثاني

  0.000 0.81376  68600.  8  الثالث 
  0.000 0.807821  67760.  17  الرابع
  0.000 0.832935  71370.  8  الخامس
جميع 

  0.000 0.822421  0.6984  65  لفقراتا
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  : Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

  )8(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معاملات الثبات 

عدد فقرات   المحور
  المحور

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8075  18  الأول
  0.7928  14  الثاني

 0.8421  8  الثالث 
  78040.  17  الرابع
 0.8808  8  الخامس
ع جمي

  0.8427  65  الفقرات

  
  استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين 

  أن معاملات الثبات مرتفعة لمحاور الاستبانة) 8(جدول رقم 
  

  :المعالجات الإحصائية
ي وتـم اسـتخدام      الإحصائ SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج          

  :الاختبارات الإحصائية التالية
  النسب المئوية والتكرارات -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا           -اختبار كولومجروف  -4
1- Sample K-S(   

 One sample T testاختبار  -5

  Independent Samples T testاختبار  -6

  One Way ANOVA اختبار -7
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  يرهاسنتائج الدراسة الميدانية و تف) 4/2
  )(Sample K-S -1)   سمرنوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي)4/2/1 

لطبيعي أم لا وهو     سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع ا        -سنعرض اختبار كولمجروف  
اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات لان معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون              

 قيمة مستوى الدلالة   أن  نتائج الاختبار حيث    ) 9(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  
.05.0(  0.05 من لكل قسم اكبر >sig (تتبع التوزيع الطبيعي  وهذا يدل على أن البيانات

  . المعلميةويجب استخدام الاختبارات
  

  )9(جدول رقم 

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov t- test(اختبار التوزيع الطبيعي

 Zقيمة   عدد الفقرات  المحور
قيمة مستوى 

 .Sigالمعنوية 
  0.671  0.724  18  الأول
  0.430  0.874  14  الثاني

  0.563  0.789  8  الثالث 
  0.352  0.930  17  بعالرا

  0.411  0.887  8  الخامس
  0.710  0.701  65  جميع الفقرات
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  -:فرضيات الدراسةفقرات و تحليل ) 4/2/2
  

 فـي الكفـاءة     α=05.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى         : الفرضية الأولى 

مـدراء  (  وزيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المـالي       المهنية و استقلال المراجع الخارجي    

  .و المراجع الخارجي) البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل

، )10( للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم            tتم استخدام اختبار    
، بينما توجـد    )18،  15،  12،  6،  1(والذي يبين انه لا توجد فروق دالة إحصائيا في الفقرات           

  .فروق في بقية الفقرات
مدراء البنوك ومأموري تقدير    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفئة المجتمع المالي          

المتوسط الحـسابي لفئـة المراجـع الخـارجي يـساوي           و،  )3.863( يساوي   )ضريبة الدخل 
 ولية والتي تـساوي    الجد t وهي اكبر من قيمة      )2.777( المحسوبة تساوي    t، وقيمة   )4.046(
 مما يدل علـى     )0.05( وهي أقل من     )0.006(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية       )1.97(

لـصالح فئـة     α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى        رفض الفرضية أي    

توقعـات  المراجع الخارجي في الكفاءة المهنية و استقلال المراجع الخارجي وزيادة فجوة ال           

  و المراجع الخارجي) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( بين المجتمع المالي
  

و يرى الباحث أن الاتفاق بين المجتمع المالي و مراجع الحسابات الخارجي يعود إلى تفهم كل                
و مـدى التـزام     ، منهم لأهمية تلك الفقرات في تدعيم استقلالية المراجع و الكفـاءة المهنيـة            

   :و التي تمثلت في الفقرات التالية، مراجع بتطبيقهاال
وجود لجان المراجعة من غير المدراء التنفيذيين تعمل على  تحسين استقلال             ) 1(الفقرة رقم 

  يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي            .المراجع الخارجي 
 الجدولية والتي تـساوي     t وهي أقل من قيمة      ) 0.297( المحسوبة   tو قيمه   )  4.13-4.10(
  ) .0.05( من كبر وهي أ )0.767(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(

شركات المراجعة يجب أن تمنع أعضائها من امتلاك أسـهم فـي الـشركات          )6(الفقرة رقم 
رجي و المجتمع    يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخا        .الخاضعة للتدقيق من جانبها   

 الجدوليـة والتـي     tوهي أقل من قيمـة      ) 0.42(  المحسوبة   tو قيمه    ) 4.06-4.12(المالي  
  .)0.05(وهي أكبر من ) 0.675( ، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(تساوي 
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  )10(جدول رقم

بين المجتمع الفروق في الكفاءة المهنية و استقلال المراجع الخارجي وزيادة فجوة التوقعات 

  و المراجع الخارجي) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( المالي
  المتوسط الحسابي
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وجود لجان المراجعة من غير المدراء التنفيذيين تعمل على  تحسين   1
 0.767  0.297  4.10  4.13  .استقلال المراجع الخارجي

 0.001  3.475  3.87  4.29  .يمارس المراجع قراراٌ في اختيار إجراءات التدقيق  2
 0.000  5.135  3.71  4.51  .لا يستجيب المراجع للضغوط الممارسة عليه من إدارة الشركة  3
 0.000  5.176  3.83  4.60  .يقوم المراجع بعمله مستقلاٌ بدون أى اعتبار للمصلحة الشخصية  4
 0.000  3.945  3.39  4.05  .يعرض المراجع القوائم المالية بدون أي اعتبار لرغبات  الإدارة  5
شرآات المراجعة يجب أن تمنع أعضائها من امتلاك أسهم في الشرآات   6

 0.675  0.420  4.06  4.12  .الخاضعة للتدقيق من جانبها

ؤثر سلباٌ على   ممارسة المراجع لأعمال أخرى بخلاف مهنة المراجعة ي         7
 0.000  3.739  4.02  3.44  .استقلاليته

المنافسة بين شركات و مكاتب المراجعة لها تأثير سلبي على استقلالية             8
 0.045  2.021  3.72  3.37  .المراجع

تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة إدارة شـركة العميـل               9
 0.007  2.724-  3.95  3.48  .يؤثر سلباً على استقلالية المراجع

 اتقديم الخدمات الاستشارية من قبل المراجع لشركة العميل يؤثر سـلب           10
 0.000  5.432-  3.62  2.76  .على استقلالية المراجع

تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة الجمعية العموميـة أو             11
 0.032  2.166  3.74  4.11  .ملاك شركة العميل يعزز من استقلالية المراجع

يتطلب في المراجع توفر الكفاءة و المهارة المهنية في تنفيذ عمليـات             12
 0.826  0.220  4.68  4.69  .المراجعة

 0.000  3.815  3.73  4.31  .المراجع لديه التدريب الكافي لممارسة مهنة المراجعة 13
 0.001  3.409  3.66  4.24  .المراجع مطلع على مستجدات مهنة المراجعة 14
لاستقلال والكفاءة المهنية للمراجع يؤثر سلباً على الرأي عدم توافر ا 15

 0.702  0.383  4.43  4.47  .الذي سيبديه في تقريره

 0.006  2.772  3.56  3.99  .يتأكد المراجع من توفر متطلبات الاستقلال عند القيام بالعمل المهني 16
يرفض المراجع قبول أي عملية مراجعة في حالة عدم تـوفر الكفـاءة     17

 0.000  4.038  3.28  3.92  .لمهنية المطلوبة لإتمامهاا

يطلب من المراجع المعرفة و المهارة الكافيـة فـي تطبيـق معـايير               18
 0.217  1.240  4.22  4.36. المحاسبية و المراجعة و الذي بدوره ينعكس بالإيجاب على استقلاليته 

 0.006  2.777 3.8635 4.0465  جميع فقرات المحور
  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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يتطلب في المراجع توفر الكفاءة و المهارة المهنيـة فـي تنفيـذ عمليـات                ) 12(الفقرة رقم   
     يتبين أن المتوسط الحسابي لكل مـن المراجـع الخـارجي و المجتمـع المـالي                . المراجعة

 الجدوليـة والتـي تـساوي       tوهي أقل من قيمة      ) 0.22( المحسوبة   tو قيمه    )4.69-4.68(
   .)0.05(وهي أكبر من ) 0.826(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(

يطلب من المراجع المعرفة و المهارة الكافية في تطبيق معايير المحاسـبية             ) 18(الفقرة رقم   
ن المتوسط الحسابي لكـل      يتبين أ  .والمراجعة و الذي بدوره ينعكس بالإيجاب على استقلاليته       

وهـي  ) 1.24(  المحسوبة   tو قيمه   ) 4.22-4.36( من المراجع الخارجي و المجتمع المالي       
 ) 0.217(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية       )1.97( الجدولية والتي تساوي     tأقل من قيمة    

   .)0.05(وهي أكبر من 
  

ك المراجعين لأسهم فـي الـشركات       وعدم امتلا ، وهذا يبين مدى أهمية كل من لجان التدقيق       
و ضـرورة تـوفر     ، و الاستقلال في رأي المراجـع     توفر الكفاءة المهنية    أثر عدم   و، العملاء

فعلى المنظمات المهنية المعنيـة أن عمـل علـى      ، الكفاءة المهنية في تطبيق معايير المراجعة     
  . تقلال المراجعتدعيم ما تم الاتفاق عليه بين المجتمع المالي والمراجعين لتدعيم اس

     
أما الفقرات المختلف عليها و التي تؤدي إلى زيادة فجوة التوقعات بين المراجـع الخـارجي                

  :المجتمع المالي و المتمثلة في الفقرات التالية
 يتبـين أن المتوسـط     .يمارس المراجع قراراٌ في اختيار إجـراءات التـدقيق         )2( الفقرة رقم 

 المحـسوبة   tو قيمه   ) 3.87 – 4.29(رجي و المجتمع المالي     الحسابي لكل من المراجع الخا    
، وكذلك بلغت قيمـة مـستوى       )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 3.475(

   .)0.05( وهي أقل من )0.001(المعنوية 
  

يتبين أن  .لا يستجيب المراجع للضغوط الممارسة عليه من إدارة الشركة  )3(الفقرة رقم 
 tو قيمه ) 3.71 – 4.51( الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي المتوسط

  ، وكذلك بلغت قيمة )1.97( الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة ) 5.135(المحسوبة 
  . )0.05( وهي أقل من )0.000(مستوى المعنوية 

  

يتبـين أن    .لمصلحة الشخـصية   اعتبار ل  أييقوم المراجع بعمله مستقلاٌ بدون        )4(الفقرة رقم 
 tو قيمـه    ) 3.83 – 4.60(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي           
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، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 5.176(المحسوبة  
  . )0.05( وهي أقل من )0.000(مستوى المعنوية 

 
 يتبـين أن    . القوائم المالية بدون أي اعتبار لرغبات  الإدارة        يعرض المراجع   )5(الفقرة رقم 

 tو قيمـه    ) 3.39 – 4.05(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي           
، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 3.945(المحسوبة  

  . )0.05( وهي أقل من )0.000(مستوى المعنوية 
  

ممارسة المراجع لأعمال أخرى بخلاف مهنة المراجعة يـؤثر سـلباٌ علـى               )7(الفقرة رقم 
      يتبين أن المتوسط الحسابي لكل مـن المراجـع الخـارجي و المجتمـع المـالي                 .استقلاليته

 الجدولية والتي تـساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 3.739( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.02 – 3.44(
  . )0.05(وهي أقل من ) 0.000( بلغت قيمة مستوى المعنوية ، وكذلك1.97

  
المنافسة بين شركات و مكاتب المراجعة لها تأثير سـلبي علـى اسـتقلالية                )8(الفقرة رقم 
 – 3.37( يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي              .المراجع

، )1.97( الجدولية والتي تـساوي      tر من قيمة    وهي اكب ) 2.021( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.72
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.045(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية

  
تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة إدارة شركة العميل يؤثر سلباً               )9(الفقرة رقم 

 المجتمـع   يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخـارجي و          .على استقلالية المراجع  
 الجدولية والتـي    tوهي اكبر من قيمة     ) 2.724( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.95 – 3.48(المالي  
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.007(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(تساوي 

  
تقديم الخدمات الاستشارية من قبل المراجع لشركة العميل يؤثر سـلبا علـى             ) 10(الفقرة رقم   
 يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي             .لمراجعاستقلالية ا 

 الجدولية والتي تـساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 5.432( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.62 – 2.76(
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.000(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(
 

أتعاب المراجع بواسطة الجمعية العمومية أو مـلاك        تعيين و عزل و تحديد        )11(الفقرة رقم 
 يتبين أن المتوسط الحسابي لكـل مـن المراجـع           .شركة العميل يعزز من استقلالية المراجع     
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وهي اكبـر مـن     ) 2.166( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.74 – 4.11(الخارجي و المجتمع المالي     
وهي أقل  ) 0.032(توى المعنوية ، وكذلك بلغت قيمة مس    )1.97( الجدولية والتي تساوي     tقيمة  
  ). 0.05(من
  

 يتبـين أن المتوسـط      .المراجع لديه التدريب الكافي لممارسة مهنة المراجعة       )13(الفقرة رقم 
 المحـسوبة   tو قيمه   ) 3.73 – 4.31(الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي         

، وكذلك بلغت قيمـة مـستوى       )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 3.815(
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.000(المعنوية

 
يتبين أن المتوسـط الحـسابي       .المراجع مطلع على مستجدات مهنة المراجعة      )14(الفقرة رقم 

) 3.409( المحـسوبة    tو قيمه   ) 3.66 – 4.24(لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي        
، وكـذلك بلغـت قيمـة مـستوى         )1.97( تـساوي     الجدوليـة والتـي    tوهي اكبر من قيمة     

  ). 0.05(وهي أقل من) 0.001(المعنوية
  

 يتبـين   .يتأكد المراجع من توفر متطلبات الاستقلال عند القيام بالعمل المهني         ) 16(الفقرة رقم   
 tو قيمه   ) 3.56 – 3.99(أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي           

، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 2.772(المحسوبة  
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.006(مستوى المعنوية

 
يرفض المراجع قبول أي عملية مراجعة في حالة عدم توفر الكفاءة المهنيـة              )17(الفقرة رقم 

رجي و المجتمع المـالي     يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخا        .المطلوبة لإتمامها 
 الجدولية والتي تـساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 4.038( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.82 – 3.92(
  ). 0.05(وهي أقل من) 0.000(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(
  

   كبير لأهمية اًو نستخلص من تحليل فقرات الاختلاف أن المراجع الخارجي لا يعطي اهتمام
حيث يـرى المجتمـع      عدد من الأمور   في   عملية المراجعة في  هنية  ته الم ورفع كفاء ل  الاستقلا

مما يؤثر  الاختلاف   بينتها فقرات بالاعمال التي   المالي بأن المراجع يتأثر استقلاله نتيجة قيامه        
  .وجد فجوة توقعاتأ المجتمع المالي بتقرير التدقيق مما  على ثقة
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  فيمـا يتعلـق    α=05.0 ذات دلالة إحصائية عند مستوى       لا توجد فروق  : الثانيةالفرضية  

و زيادة فجوة التوقعـات بـين المجتمـع         التصرفات غير القانونية    و الخطألغش و باكتشاف ا 

  و المراجع الخارجي) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( المالي 
  

  )11(جدول رقم

و زيادة فجوة التوقعات بين صرفات غير القانونية التو الخطألغش والفروق في اكتشاف ا

  و المراجع الخارجي) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( المجتمع المالي 
  المتوسط الحسابي
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التحريفات المتعمـدة   المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميع  أنواع          19
 0.261  1.128  3.02  3.21  .للبيانات المالية

 0.030  2.190  2.90  3.31  .المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميع حالات الغش و الخطأ 20
مطلوب من المراجع توفير حماية كبيرة ضد أعمال الغـــــش و           21

 0.044  2.032-  3.80  3.49  .المخالفات

 0.006  2.759  3.27  3.74  .اجع  منع الغش و الخطأ و المخالفاتليس من مسئوليات المر 22
 0.558  0.586.  3.82  3.91  .مطلوب من المراجع اكتشاف سرقة الإدارة لاصول المنشأة 23
يجب على المراجع أن يذكر جميع حالات الغش والخطـأ التـي تـم               24

 0.260  1.131  4.23  4.38  .هقريرتاكتشافها في 

ول عن اكتشاف جميع أنواع الغش و الخطـأ غيـر           المراجع غير مسئ   25
 0.110  1.607  3.26  3.52  .الجوهرية

 0.264  1.120-  2.96  2.77  .المراجعة لم تصمم لاكتشاف حالات الغش البسيط 26
يعتبر المراجع مسئول عن اكتشاف آي مغالاة في الأصول أو ألأرباح            27

 0.441  0.773-  4.10  4.00  .نتيجة غش متعمد أو غير متعمد

المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية لموظفي المنشأة    28
 0.707  0.376  2.55  2.61  .و التي لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة

المراجع غير مسئول عن اكتشاف التصرفات غير القانونية لـلإدارة و     29
 0.074  1.800  3.06  3.34  .التي لا تؤثر على الحسابات

 0.009  2.642  2.90  3.35  .لمراجع غير مسئول عن حماية الأصولا 30
المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي           31

 0.391  0.860  2.34  2.47  . على الحساباتاًلها تأثير

المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية لموظفي المنشأة    32
 0.002  3.084  2.86  3.33  .ير مباشر على حسابات المنشأةو التي ليس لها تأث

 0.013  2.500 3.2183 3.3873  جميع فقرات المحور
  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
) 11( للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم            tتم استخدام اختبار    

، 27،  26،  25،  24،  23،  19(ذي يبين انه لا توجد فروق دالة إحصائيا فـي الفقـرات             ، وال 
  .، بينما توجد فروق  في المتوسطات في بقية الفقرات)31، 29، 28
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مدراء البنوك ومأموري تقدير    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفئة المجتمع المالي          
  سط الحسابي لفئة المراجع الخارجي يساويالمتوو، )3.2183( يساوي  )ضريبة الدخل

 الجدوليـة والتـي     tكبر من قيمة    أ  وهي    )2.500( المحسوبة تساوي    t ، وقيمة    )3.3873  (
 مما يدل   )0.05( وهي أقل من     )0.013(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية       )1.97(تساوي  

 لـصالح   α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مـستوى         على رفض الفرضية أي     

و زيادة  التصرفات غير القانونية    و الخطألغش و باكتشاف ا  فئة المراجع الخارجي فيما يتعلق    

        ) مدراء البنـوك ومـأموري تقـدير ضـريبة الـدخل          ( فجوة التوقعات بين المجتمع المالي      

  .والمراجع الخارجي
  
راجع الحسابات الخـارجي يعـود إلـى إدراك         و نستنتج  أن الاتفاق بين المجتمع المالي و م          

 وكذلك استجابة المراجـع     المجتمع المالي لمهام و مسئوليات المراجع فيما يتعلق بتلك الفقرات         
التي تتوافق مع توقعات المجتمع المالي بخصوص تلك الفقرات و هذه الفقرات تمثلت الفقرات              

  -:التالية
تشاف جميع  أنواع التحريفات المتعمدة للبيانات       المراجع غير مسئول عن اك    ) 19(الفقرة رقم    

         يتبين أن المتوسط الحـسابي لكـل مـن المراجـع الخـارجي و المجتمـع المـالي                  .المالية
 الجدولية والتـي تـساوي      tوهي أقل من قيمة     ) 1.128( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.21-3.02(
  ).0.05(بر من وهي أك) 0.261(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(
  

 يتبـين أن    .مطلوب من المراجع اكتشاف سـرقة الإدارة لاصـول المنـشأة          ) 23(الفقرة رقم   
 tو قيمـه    ) 3.82-3.91(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي            

، وكذلك بلغت قيمـة     )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي أقل من قيمة     ) 5.586(المحسوبة  
  ).0.05(وهي أكبر من ) 0.558(لمعنوية مستوى ا

  
 يجب على المراجع أن يذكر جميع حالات الغش والخطأ التي تم اكتشافها في              )24(الفقرة رقم   

       يتبين أن المتوسط الحسابي لكـل مـن المراجـع الخـارجي و المجتمـع المـالي                 . هتقرير
لجدولية والتـي تـساوي      ا tوهي أقل من قيمة     ) 1.131( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.38-4.23(
  ).0.05(وهي أكبر من ) 0.26(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(
  

المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميـع أنـواع الغـش و الخطـأ غيـر                ) 25(الفقرة رقم   
    يتبين أن المتوسط الحسابي لكل مـن المراجـع الخـارجي و المجتمـع المـالي                ..الجوهرية
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 الجدوليـة والتـي تـساوي       tوهي أقل من قيمة     ) 0.11( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.52-3.26(
  ).0.05(وهي أكبر من ) 0.11(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(
  

المراجع غير مسئول عن اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي لا            ) 29(الفقرة رقم   
 من المراجع الخارجي و المجتمع المالي        يتبين أن المتوسط الحسابي لكل     .تؤثر على الحسابات  

 الجدوليـة والتـي تـساوي       tوهي أقل من قيمة     ) 1.80( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.34-3.06(
  ).0.05(وهي أكبر من ) 0.074(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية )1.97(
  

رغم مـن   ولكن نلاحظ بان هناك فقرات يتفق فيها المراجع الخارجي و المجتمع المالي على ال             
أن توقعات المجتمع المالي غير معقولة لتلك الفقرات و هذا يعود لعدم إدراك المراجعين لمـا                

  -:هو مطلوب منهم وتتمثل هذه الفقرات في التالي
  

يتبـين أن المتوسـط      ..المراجعة لم تصمم لاكتشاف حالات الغـش البـسيط        )26(الفقرة رقم   
 المحـسوبة   tو قيمه   ) 2.96 – 2.77(المالي  الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع        

، وكذلك بلغـت قيمـة مـستوى        )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي اقل من قيمة     ) 1.12(
  ).0.05(وهي اكبر من) 0.264(المعنوية

  
لأرباح نتيجة  ايعتبر المراجع  مسئول عن اكتشاف آي مغالاة في الأصول أو            ) 27(الفقرة رقم   

 يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع  .غش متعمد أو غير متعمد  
 الجدوليـة والتـي     tوهي اقل من قيمة     ) 0.773( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.10 – 4.00(المالي  
  ).0.05(وهي اكبر من) 0.441(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(تساوي 

  
التصرفات غير القانونية لموظفي المنـشأة      اكتشاف  عن  المراجع غير مسئول    ) 28(الفقرة رقم   

 يتبين أن المتوسط الحسابي لكل مـن المراجـع          .والتي لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة      
وهي اقل من قيمة    ) 0.376( المحسوبة   tو قيمه   ) 2.55 – 2.61(الخارجي و المجتمع المالي     

t     وهـي اكبـر    ) 0.717(معنوية، وكذلك بلغت قيمة مستوى ال     )1.97( الجدولية والتي تساوي
  ). 0.05(من
  

اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التـي        عن  المراجع غير مسئول      )31(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع            .لها تأثيراً على الحسابات   
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 الجدوليـة والتـي     tن قيمـة    وهي اقل م  ) 0.86( المحسوبة   tو قيمه   ) 2.34 –2.47(المالي  
  ). 0.05(وهي اكبر من) 0.391(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(تساوي 

   
أما الفقرات المختلف عليها و التي تؤدي إلى زيادة فجوة التوقعات بين المراجـع الخـارجي                

  :المجتمع المالي و المتمثلة في الفقرات التاليةو

يتبـين أن    .سئول عن اكتشاف جميع حالات الغش و الخطـأ         المراجع غير م   )20(الفقرة رقم   
 tو قيمـه    ) 2.9 – 3.31(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي            

، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 2.190(المحسوبة  
  ).0.05(وهي أقل من) 0.03(مستوى المعنوية

   
 مطلوب من المراجع توفير حماية كبيرة ضـد أعمـال الغــــــش و              )21(رقم  الفقرة  

 –3.49(يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي              .المخالفات
، )1.97( الجدولية والتي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 2.032( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.80

  ).0.05(وهي أقل من) 0.009(يةوكذلك بلغت قيمة مستوى المعنو
 

يتبـين أن   . ليس من مسئوليات المراجع  منع الغش و الخطـأ و المخالفـات             )22(الفقرة رقم   
 tو قيمـه    ) 3.27 – 3.74(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي           

لك بلغت قيمـة  ، وكذ)1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 2.642(المحسوبة  
 ) 0.05(وهي أقل من) 0.009(مستوى المعنوية

 

يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من       .الأصولالمراجع غير مسئول عن حماية       )30(الفقرة رقم 
وهي اكبر  ) 2.642( المحسوبة   tو قيمه   ) 2.9 – 3.35(المراجع الخارجي و المجتمع المالي      

وهي ) 0.009( وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية     ،)1.97( الجدولية والتي تساوي     tمن قيمة   
 ) 0.05(أقل من

 
المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية لمـوظفي المنـشأة و             )32(الفقرة رقم 

يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع        .التي ليس لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة       
وهي اكبر من قيمة    ) 3.084( المحسوبة   tو قيمه   ) 2.86 –3.33(الخارجي و المجتمع المالي     

t     وهـي أقـل    ) 0.002(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنويـة      )1.97( الجدولية والتي تساوي
  ). 0.05(من
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نستنتج من تحليل فقرات الاختلاف بين المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي بـان               
فقد أشـار   . على مما تتطلبه معايير المراجعة    أالمجتمع المالي يطلب من المراجع القيام بأعمال        

معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا و ويلز بان المشكلة تكمن في أن المجتمع المالي يتوقـع   
ــة     ــاء الجوهري ــال و الأخط ــات الاحتي ــع عملي ــشف جمي ــع أن يكت ــن المراج                     م

(Garcia-Benau and Humphrey, 1992). الطبيعي للتـدقيق لـم يـصمم    إن الارتباط 
فالمدقق لـيس   ، (Baron et al., 1977)لاكتشاف الاحتيال ولا يمكن أن يعتمد لعمل ذلك    

من وظيفته منع الاحتيال و الأخطاء فهو يعمل رادعاً لمنع الاحتيال و المسئولية تقـع علـى                 
  .(Foulds, 1998) عاتق الإدارة وحدها

 
 جودة أداء   في  α=05.0 عند مستوى   ذات دلالة إحصائية   فروق توجد   لا: الثالثة  الفرضية  

مدراء البنوك ومـأموري     ( بين المجتمع المالي   المراجع الخارجي و زيادة فجوة التوقعات       

    و المراجع الخارجي)تقدير ضريبة الدخل
  )12(جدول رقم

        ة التوقعات بين المجتمع الماليجودة أداء المراجع الخارجي و زيادة فجوالفروق في 

   و المراجع الخارجي)مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( 
  المتوسط الحسابي
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  0.001  3.440  3.42  3.95  .يتأكد المراجع من كفاءة العمليات التشغيلية للمنشأة  33
لا يقبل المراجع  تفسيرات الإدارة بدون الحصول على أدلة إثبـات كاملـة و                 34

  0.000  4.092  3.89  4.41  .ملائمة

يحرص المراجع على أن لا ينهي عملية التدقيق قبل أن يتأكد من القيام بجميـع            35
  0.000  4.205  4.00  4.51  . ألإجراءات اللازمة لإتمام عملية التدقيق

ص المراجع على معرفة جميع جوانب  شئون الشركة محل المراجعـة  و              يحر  36
  0.018  2.393  4.07  4.33  .نظم إدارتها

يمتلك المراجع  القدرة على تحديد فيما إذا  كانت القوائم المالية تعكس بأمانـة                 37
  0.000  4.103  3.69  4.24  .الأحوال المالية  للشركة

  0.205  1.272  4.05  4.20  .شركة تعمل وفقاً للقوانين و الأنظمةيقوم المراجع  بالتأكيد من أن ال  38
  0.002  3.134  3.74  4.08  .يعمل المراجع على توفر توكيد معقول بأن الإدارة أوفت بمسئولياتها  39
  0.066  1.853  3.83  4.95  .يختبر المراجع جميع مفردات العينة المختارة للفحص و يتأكد من سلامتها  40

 0.000 4.158 3.8349 4.3333  محورجميع فقرات ال
  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
) 12( للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم            t تم استخدام اختبار    

 توجد فروق  في     ، بينما )40،  38(، والذي يبين انه لا توجد فروق دالة إحصائيا في الفقرات            
  .المتوسطات في بقية الفقرات
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مدراء البنوك ومأموري تقدير    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفئة المجتمع المالي          

 )4.333(، المتوسط الحسابي لفئة المراجع الخارجي يساوي        )3.843( يساوي     )ضريبة الدخل 
، 1.97 الجدولية والتي تـساوي      tمة    وهي اكبر من قي     )4.158( المحسوبة تساوي    t، وقيمة   

 مما يدل علـى رفـض       ) 0.05( وهي أقل من     )0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      
  لـصالح المراجـع      α=05.0 عند مـستوى    ذات دلالة إحصائية   فروقتوجد  الفرضية أي   

 (  المجتمع المـالي   بين  جودة أداء المراجع الخارجي و زيادة فجوة التوقعات          في الخارجي

    و المراجع الخارجي)مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل
  

و نستنتج أن الاتفاق بين المجتمع المالي و مراجع الحسابات الخارجي يعـود إلـى المراجـع                 
الخارجي يمارس مهامه بما يتفق مع معايير و متطلبات عمليه المراجعة و تتمثل هذه الفقرات               

  :في التالي
  
يتبين أن   . من أن الشركة تعمل وفقاً للقوانين و الأنظمة        المراجع بالتأكيد يقوم   )38(لفقرة رقم ا

 tو قيمـه    ) 4.05 – 4.20(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي           
، وكذلك بلغت قيمـة     )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي اقل من قيمة     ) 1.272(المحسوبة  
   .)0.05(كبر منأوهي ) 0.205(لمعنويةمستوى ا

 
 .يختبر المراجع جميع مفردات العينة المختارة للفحص و يتأكد من سـلامتها            )40(الفقرة رقم 

و ) 3.83 – 4.95(يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المـالي             
، وكذلك بلغت   )1.97(ي تساوي    الجدولية والت  tوهي اقل من قيمة     ) 1.853( المحسوبة   tقيمه  

   .)0.05(وهي اكبر من) 0.066(قيمة مستوى المعنوية
  

أما الفقرات المختلف عليها و التي تؤدي إلى زيادة فجوة التوقعات بين المراجع الخارجي 
  :المجتمع المالي و المتمثلة في الفقرات التالية

  

يتبـين أن المتوسـط      .غيلية للمنـشأة  يتأكد المراجع من كفاءة العمليات التش      )33(الفقرة رقم 
 المحـسوبة   tو قيمـه    ) 3.42-3.95(الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي         

، وكذلك بلغت قيمـة مـستوى       )1.97( الجدولية والتي تساوي     tوهي اكبر من قيمة     ) 3.44(
   .)0.05(وهي أقل من) 0.001(المعنوية
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تفسيرات الإدارة بدون الحصول على أدلة إثبات كاملـة و          لا يقبل المراجع       )34(الفقرة رقم 

-4.41(يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي               .ملائمة
، )1.97( الجدولية والتي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 4.092( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.89

   .)0.05(منوهي أقل ) 0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية
 

يحرص المراجع على أن لا ينهي عملية التدقيق قبل أن يتأكد من القيام بجميع               )35(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحـسابي لكـل مـن المراجـع            .ألاجراءات اللازمة لإتمام عملية التدقيق    

 tمة وهي اكبر من قي ) 4.205( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.00-4.51(الخارجي و المجتمع المالي     
وهـي أقـل    ) 0.000(، وكذلك بلغت قيمة مـستوى المعنويـة       )1.97(الجدولية والتي تساوي    

  .)0.05(من
  

يحرص المراجع على معرفة جميع جوانب  شئون الشركة محل المراجعة  و              )36(الفقرة رقم 
-4.33(يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي             .نظم إدارتها 

، )1.97( الجدولية والتي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 2.393( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.07
  .)0.05(وهي أقل من) 0.018(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية

  
يمتلك المراجع  القدرة على تحديد فيما إذا  كانت القوائم المالية تعكس بأمانة              )37(الفقرة رقم    

ن أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع           يتبي .الأحوال المالية  للشركة   
 الجدوليـة والتـي     tوهي اكبر من قيمة     ) 4.103( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.69-4.24(المالي  
   .)0.05(وهي أقل من) 0.000(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(تساوي 

 
يتبين  .أن الإدارة أوفت بمـسئولياتها يعمل المراجع على توفر توكيد معقول ب   )39(الفقرة رقم 

 tو قيمـه    ) 3.74-4.08(أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي           
، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 3.134(المحسوبة  

   .)0.05(وهي أقل من) 0.002(مستوى المعنوية
 

لاختلاف بعدم بذل الجهد المطلوب من قبل المراجعين قـد يرجـع لعـدة              اويبرر الباحث هذا    
  :أسباب منها 

وجود منافسة بين المـراجعين قـد       ، ضغط العمل و ميزانيه الوقت التي تحكم عملية المراجعة        
يؤدي إلي قبول أعمال مراجعة بأقل من التكاليف التي يحتاجها إنتـاج عمـل وفـق الجـودة                  
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أداء عاملين فيها لمراقبـة جـودة       له و متابعة من مكاتب المراجعة ل      جود رقاب وعدم  ، المطلوبة
   .العمل المنجز

 أن هناك فجوة في جـودة أداء المراجـع وفـق معـايير     (Porter, 1993)فقد بينت  دراسة 
  من إجمالي الفجوة التي تسبب حالات الفشل المراجعي% 16المراجعة حيث مثلت ما نسبته 

 أن الأسباب الذاتية للفشل المراجعي من وجهـة  (Arrington et al., 1983)و بينت دراسة 
  25.63نظر مستخدمي القوائم المالية و التي تعني قدرة المراجع و مجهـوده المبـذول إلـى                 

  . درجة100درجة من أصل 
أن السبب الأساسي لهذه الفجوة من وجهة نظر المجتمع المـالي           ) 1999(وبينت دراسة الباز    
ي أداء مدققي الحسابات الخارجيين أما من وجهة نظر المـدققين فكانـت             تعود إلى القصور ف   

  .الفجوة تعود إلى القصور في معايير المراجعة
  

  فـي مـدي      α=05.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى         : الرابعة  الفرضية  

تجدة و زيادة فجوة التوقعات بـين    تلبية نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية للتغيرات المس       

   .المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  
) 13( للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم            tتم استخدام اختبار    

، 53،  52،    49،  48،  46،  42(، والذي يبين انه لا توجد فروق دالة إحصائيا في الفقـرات             
  .وجد فروق  في المتوسطات في بقية الفقرات، بينما ت)57، 56، 55، 54
  

مدراء البنوك ومأموري تقدير    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفئة المجتمع المالي          

 )3.970(، المتوسط الحسابي لفئة المراجع الخارجي يساوي        )3.745( يساوي   )ضريبة الدخل 
، )1.97( الجدولية والتي تساوي     t  وهي اكبر من قيمة       )3.167( المحسوبة تساوي    t، وقيمة   

 مما يـدل علـى رفـض        )0.05( وهي أقل من     )0.002(وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية      
  لـصالح المراجـع      α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مـستوى         الفرضية أي   

ت المستجدة و زيادة فجوة     الخارجي مدي تلبية نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية للتغيرا        

  .التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي
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  )13(جدول رقم

الفروق في مدي تلبية نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية للتغيرات المستجدة و زيادة 

و ) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الدخل( فجوة التوقعات بين المجتمع المالي 

  ع الخارجيالمراج

  المتوسط الحسابي
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يقوم المراجع على التأكد من التزام إدارة المنشأة بالقوانين و الأنظمـة             41
 0.049  1.987  4.18  4.37  .ذات العلاقة بالبيانات المالية

ساهمين عن نقاط الضعف المكتشفة فـي       يفصح المراجع في تقريره للم     42
 0.231  1.203  3.74  3.92  .نظام الرقابة الداخلية

يفصح المراجع في تقريره للإدارة عن نقاط الضعف المكتشفة في نظام            43
 0.003  3.019  4.01  4.37  .الرقابة الداخلية 

يقوم المراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية و التأكد من مـدى قدرتـه              44
 0.045  2.023  4.10  4.32  .لعمل بشكل مقنععلى ا

يحصل المراجع على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية مـن خـلال             45
 0.001  3.417  3.35  3.87  .استخدام الوسائل الملائمة مثل قوائم الاستبيان مثلا

من مسئولية إدارة الشركة تصميم نظم الرقابة الداخلية والمحافظة على           46
 0.351  0.935  4.22  4.31  .تطبيقها

يحصل المراجع على فهم كاف عن نظام الرقابة الداخلية مـن ضـمن              47
ذلك النظام المحاسبي وإجراءات الرقابة لتمكين المراجع من التخطـيط       

  . لعملية المراجعة
4.31  3.99  2.637  0.009 

يبلغ المراجع لجنة المراجعة أو مجلس إدارة الشركه بنواحي القـصور      48
 0.169  1.380  4.11  4.25  . تصميم أو تشغيل نظام الرقابة الداخليةالهامة في

يعمل المراجع على توفير تأكيدات معقولة بأن العمليات المالية قد تمت            49
 0.159  1.414  3.92  4.08  .بموافقة إدارة الشركة

يوفر المراجع تأكيدات معقولة بشأن موافقـة الإدارة علـى اسـتخدام             50
 0.006  2.810  3.54  3.90  . فيهاالأصول أو التصرف 

يعمل المراجع على التأكد من أن الشركه تقـوم بـالالتزام بالمبـادئ              51
 0.003  2.975  4.17  4.45  .المحاسبية المقبولة قبولاٌ عاماٌ أو المعايير المحاسبية الدولية

المراجع ليس من مسئوليته إعداد القوائم المالية للشركات التي يقوم  52
 0.153  1.434  3.99  4.20  .اباتهابتدقيق حس

 0.287  1.069-  2.76  2.60  .المراجع يعطي تأكيدات مطلقة حول مستقبل الشركة 53
 0.089  1.709  2.98  3.24  .يقوم المراجع بفحص التوقعات المالية و التقرير عنها 54
المراجع يقوم بعمل التحليل المناسب لتقـويم قـدرة الـشركة علـى              55

 0.051  1.967  3.26  3.55  . خلال الفترة القادمةةمالها الاعتياديالاستمرار في أع

 0.202  1.281  3.69  3.85  .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في مراقبة أداء الشركة 56
 0.063  1.875  3.67  3.92  .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في صنع القرار 57

 0.002  3.167 3.7456 3.9704  جميع فقرات المحور
  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 الإحصائي أن هناك فقرات متفق عليها بين المراجع الخارجي و المجتمع            يبين التحليل 
و كـذلك   المالي و ذلك يرجع إلى تفهم المجتمع المالي لدور المراجع بالنسبة لتلـك الفقـرات                

  مما أوجد اتفاق بينهما جع ما هو متوقع منه من جانب المجتمع المالي يمارس المرا
  

إلا أن هناك فقرات تم الاتفاق عليهـا و هـي لا تعـد مـن مـسئوليات المراجـع                            
يفصح المراجع في تقريره للمساهمين عـن نقـاط الـضعف           )  42(والمتمثلة في الفقرة رقم     

بين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجـع الخـارجي          يت  .المكتشفة في نظام الرقابة الداخلية    
 الجدولية  tوهي اقل من قيمة     ) 1.203( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.74 – 3.92(والمجتمع المالي   

  .)0.05(كبر منأوهي ) 0.231(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(والتي تساوي 
   

 نقاط ضعف للإدارة الشركة     يأفالمراجع الخارجي مطلوب منه ان يقدم تقريره بشأن         
حيـث  . حتى يتم معالجة نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية و متابعة عملية إصـلاحها             

 يطلب من المدقق الإبلاغ عن نواحي الضعف SAS NO. 60)(معيار نشرة معايير المراجعة 
 Guy and).في نظام الرقابة الداخليـة إلـى الإدارة و مجلـس الإدارة أو لجنـة التـدقيق      

Sullivan,  1988)  
  

أما الفقرات التي تم الاختلاف حولها و تعتبر سببا في زيادة فجوة التوقعات بين المجمع المالي                
  : و المراجع الخارجي فتمثل في

يقوم المراجع على التأكد من التزام إدارة المنشأة بـالقوانين و الأنظمـة ذات               )41(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخـارجي و المجتمـع             .العلاقة بالبيانات المالية  

 الجدوليـة والتـي     tوهي اكبر من قيمة     ) 1.987( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.18-4.37(المالي  
  .)0.05(وهي أقل من) 0.049(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(تساوي 

 عن نقاط الضعف المكتـشفة فـي نظـام          يفصح المراجع في تقريره للإدارة     )43(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي              .الرقابة الداخلية   

 الجدولية والتـي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 3.019( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.37-4.01(
  .)0.05(وهي أقل من) 0.003(، وكذلك بلغت قيمة مستوى المعنوية)1.97(
 

يقوم المراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية و التأكد من مدى قدرته على العمل              )44(الفقرة رقم 
-4.32(يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمع المالي             .بشكل مقنع 
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، )1.97( الجدولية والتي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 2.023( المحسوبة   tو قيمه   ) 4.10
 0.05(وهي أقل من) 0.045(ذلك بلغت قيمة مستوى المعنويةوك
 

يحصل المراجع على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية من خلال اسـتخدام             )45(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحسابي لكـل مـن المراجـع           .الوسائل الملائمة مثل قوائم الاستبيان مثلا     

 tوهي اكبر من قيمة  ) 3.417( المحسوبة   t قيمه   و) 3.35-3.87(الخارجي و المجتمع المالي     
وهـي أقـل    ) 0.001(، وكذلك بلغت قيمة مـستوى المعنويـة       )1.97(الجدولية والتي تساوي    

  .)0.05(من
 

يحصل المراجع على فهم كاف عن نظام الرقابة الداخلية مـن ضـمن ذلـك                )47(الفقرة رقم 
يتبـين أن    .من التخطيط لعملية المراجعة   النظام المحاسبي وإجراءات الرقابة لتمكين المراجع       

 tو قيمـه    ) 3.99-4.31(المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخارجي و المجتمـع المـالي            
، وكذلك بلغت قيمـة  )1.97( الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     ) 2.637(المحسوبة  

  .)0.05(وهي أقل من) 0.009(مستوى المعنوية
  

فر المراجع تأكيدات معقولة بشأن موافقة الإدارة على استخدام الأصول أو           يو )50(الفقرة رقم 
يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع الخـارجي و المجتمـع المـالي              . التصرف فيها 

 الجدولية والتـي تـساوي      tوهي اكبر من قيمة     ) 2.810( المحسوبة   tو قيمه   ) 3.90-3.54(
  .)0.05(وهي أقل من) 0.006(معنوية، وكذلك بلغت قيمة مستوى ال)1.97(
 

يعمل المراجع على التأكد من أن الشركه تقوم بالالتزام بالمبـادئ المحاسـبية         )51(الفقرة رقم 
 يتبين أن المتوسط الحسابي لكل من المراجع        .المقبولة قبولاٌ عاماٌ أو المعايير المحاسبية الدولية      

 tوهي اكبر من قيمة  ) 2.975( المحسوبة   tه  و قيم ) 4.17-4.45(الخارجي و المجتمع المالي     
وهـي أقـل    ) 0.003(، وكذلك بلغت قيمة مـستوى المعنويـة       )1.97(الجدولية والتي تساوي    

  .)0.05(من

   
 كما تتطلب مهنة المراجعة بالتأكد      هوهذا الاختلاف ناتج عن عدم قيام المراجع الخارجي بدور        

و الإفـصاح  ، ة التي لها علاقة بالبيانات الماليـة من أن إدارة الشركة تلتزم بالقوانين و الأنظم     
تأكد من قـدرة    الو قيامه ب  ، لإدارة الشركة بنواحي الضعف و القصور بنظام الرقابة الداخلية          

و استخدامه الوسائل الملائمـة لفحـص نظـام         ، نظام الرقابة الداخلية على العمل بشكل مقنع      
لنظام المحاسبي المتبـع فـي شـركة العميـل                  و عدم قيامه بفهم كافي عن ا      ، الرقابة الداخلية 
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وعدم قيام المراجع بتـوفير     ، و إجراءات الرقابة المتبعة لتمكينه من التخطيط لعملية المراجعة        
و المجتمـع المـالي     ، تأكيدات معقولة بموافقة الإدارة على استخدام الأصول و التصرف فيها         

فهذه الفروق  .  ي تقدمها الإدارة و التقرير عنها     يطلب من المراجع بفحص التقديرات المالية الت      
  .بين المراجع الخارجي و المجتمع المالي يؤدي إلى زيادة فجوة التوقعات بينهما

 

مـدى     فـي α=05.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى    : الخامسة  الفرضية  

قبة جودة أداء المراجعين و متابعة تنفيذهم       قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها في مرا       

مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة     ( لأعمالهم وزيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي        

  .و المراجع الخارجي) الدخل
  )14(جدول رقم

الفروق في مدى قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها في مراقبة جودة أداء المراجعين 

مدراء البنوك ( تنفيذهم لأعمالهم  و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و متابعة 

  .و المراجع الخارجي) ومأموري تقدير ضريبة الدخل

  المتوسط الحسابي
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ن بينه وبـين    يمارس المراجع عمله بطريقة تكفل له التعاو       58
 0.825  0.221  3.85  3.88  .زملائه في المهنة

المنظمات المهنية للمراجعة تعمل على تطـوير و تنظـيم           59
 0.875  0.158-  3.76  3.74  .المهنة

تعمل المنظمات المهنية على وضع معـايير المراجعـة و           60
 0.273  1.099  3.71  3.86  .معايير السلوك المهني 

وم بمراقبة التزام المراجعين بتطبيـق      المنظمات المهنية تق   61
معايير المراجعة و المحافظة على تطبيق معـايير سـلوك          

  . المهنة
3.33  3.18  0.930  0.354 

تضع المنظمات المهنية النظم الكفيلة بمعاقبة من يخرج عن          62
 0.480  0.709  2.96  3.08  .تطبيق المعايير الموضوعة

ص لمراقبـة جـودة     مكاتب المراجعة يوجد لديها قسم خـا       63
 0.283  1.077  2.59  2.77  . أدائها

يوجد للمنظمات المهنية قسم خـاص لمراقبـة جـودة أداء            64
 0.875  0.158-  2.76  2.73  .مكاتب المراجعة

تقوم المنظمات المهنية بإصدار نشرات لتوعية مـستخدمي         65
القوائم المالية توضح فيها مسئوليات المراجع و المخـاطر         

  .عملية المراجعةالمتأصلة في 
2.81  3.07  -1.430  0.154 

 0.755  0.312 3.2371 3.2733  جميع فقرات المحور

  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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) 14( للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم            tتم استخدام اختبار    
  .لا توجد فروق دالة إحصائيا في جميع فقرات المحور، والذي يبين انه 

  
مدراء البنوك ومأموري تقدير    ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفئة المجتمع المالي          

 ،  3.273، المتوسط الحسابي لفئة المراجع الخارجي يـساوي         3.237 يساوي     )ضريبة الدخل 
، وكذلك  1.97 الجدولية والتي تساوي     tة   من قيم  أقل  وهي    0.312 المحسوبة تساوي    tوقيمة  

لا  مما يدل على قبول الفرضـية أي         0.05 وهي اكبر من     0.755بلغت قيمة مستوى المعنوية     

مدى قيام الجمعيات و المعاهد        في  α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى      

متابعة تنفيذهم لأعمالهم  و زيادة فجوة       المهنية بدورها في مراقبة جودة أداء المراجعين و         

و المراجـع   ) مدراء البنوك ومأموري تقدير ضريبة الـدخل      ( التوقعات بين المجتمع المالي     

  .الخارجي
  

يبين التحليل الإحصائي عدم وجود اختلاف بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي  في مدى               
قبة جودة أداء المراجعين و متابعـة تنفيـذهم         قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها في مرا       

لتحليـل فقـرات   ) One Sample T test(  للعينة الواحـدة  Tلأعمالهم و باستخدام اختبار 
المحور الخامس لتحديد أي من الفقرات سالبة يالنسبة لمجتمع الدراسه ككل حيث يبين الجدول              

 ومـستوى  tالوزن النـسبي وقيمـة   النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي و       
الدلالة لكل فقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت                

  )175( عند درجة حرية )1.97( الجدولية والتي تساوي  t المحسوبة اكبر من قيمة tقيمة 

    وزن النـسبي اكبـر مـن       وال )0.05(مستوى المعنوية اقل من     ( أو   )0.05(ومستوى معنوية   
و ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون على محتواهـا إذا كانـت                  %) 60

 )175( عند درجة حرية     )1.97 –( الجدولية والتي تساوي     t المحسوبة أصغر من قيمة      tقيمة  
 %) 60 من    والوزن النسبي اقل   0.05أو مستوى المعنوية اقل من       ( )0.05( معنوية   ومستوى

  .0.05، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكبر 
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مدى قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها فـي مراقبـة           المحور الخامس   تحليل فقرات   

  جودة أداء المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم  
  )15(جدول رقم

 قيام الجمعيات و المعاهد المهنية بدورها في مراقبة مدى(المحور الخامس تحليل فقرات 

  )جودة أداء المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم  
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له بطريقة  يمارس المراجع عم   58
تكفل له التعاون بينـه وبـين       

  .زملائه في المهنة
22.2  48.9  22.7  5.7  0.6  3.86  77.3 13.57  0.000  

المنظمات المهنية للمراجعـة     59
تعمل على تطـوير و تنظـيم       

  .المهنة
17.8  52.3  20.7  5.7  3.4  3.75  75.1 10.65  0.000  

تعمل المنظمات المهنية علـى      60
 وضع معـايير المراجعـة و     

  .معايير السلوك المهني 
18.3  52.0  21.7  5.1  2.9  3.78  75.5 11.37  0.000  

ــوم   61 ــة تق ــات المهني المنظم
بمراقبة التـزام المـراجعين     
بتطبيق معايير المراجعـة و     
المحافظة على تطبيق معايير    

  . سلوك المهنة

12.0  31.4  31.4  19.4  5.7  3.25  64.9 3.01  0.003  

لنظم تضع المنظمات المهنية ا    62
الكفيلة بمعاقبة من يخرج عن     

  .تطبيق المعايير الموضوعة
6.8  33.0  22.7  29.5  8.0  3.01  60.2 0.14  0.892  

مكاتب المراجعة يوجد لـديها      63
قسم خاص لمراقبـة جـودة      

  . أدائها
4.5  20.5  26.7  34.1  14.2  2.67  53.4 -4.00  0.000  

يوجد للمنظمات المهنية قـسم      64
اء خاص لمراقبـة جـودة أد     

  .مكاتب المراجعة
5.1  22.3  28.0  31.4  13.1  2.75  55.0 -3.02  0.003  

ــة   65 ــات المهني ــوم المنظم تق
ــة  ــشرات لتوعي بإصــدار ن
مــستخدمي القــوائم الماليــة 
ــسئوليات   ــا م ــح فيه توض
المراجع و المخاطر المتأصلة    

  .في عملية المراجعة

8.0  30.7  23.3  25.6  12.5  2.96  59.2 -0.45  0.655  

  0.000  4.41 65.1  3.2525  راتجميع الفق

  1.97  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 175" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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احتلـت  ) 60،  59،  58( فقرات، أن الفقرات     8والذي يتكون من    )  15(يتبين من جدول رقم      
  :المراتب الثلاثة الأولى كالتالي

يقة تكفل له التعاون بينه وبين زملائه       يمارس المراجع عمله بطر   ) " 58( احتلت الفقرة رقم     -
  %.77.3حيث بلغ الوزن النسبي لها "  1"المرتبة "  في المهنة 

تعمل المنظمات المهنية على وضع معايير المراجعة و معـايير          ) " 60(  احتلت الفقرة رقم      -
    %.75.5حيث بلغ الوزن النسبي لها "  2"المرتبة "  السلوك المهني 

 "  المنظمات المهنية للمراجعة تعمل على تطوير و تنظيم المهنـة         ) " 59(رقم   احتلت الفقرة    -
  %.75.1حيث بلغ الوزن النسبي لها  "  3"المرتبة 

  
احتلت المراتب الثلاثـة الأخيـرة      ) 65،  64،  63(أن الفقرات   ) 15(كما يتبين من جدول رقم      

  :كالتالي
  
إصدار نشرات لتوعية مستخدمي القـوائم      تقوم المنظمات المهنية ب   ) " 65(احتلت الفقرة رقم    -

احتلـت   "  المالية توضح فيها مسئوليات المراجع و المخاطر المتأصلة في عملية المراجعـة           
   %.59.2حيث بلغ الوزن النسبي لها  "  6" المرتبة 

يوجد للمنظمات المهنية قسم خاص لمراقبـة جـودة أداء مكاتـب            ) " 64(احتلت الفقرة رقم    -
  %.55.0حيث بلغ الوزن النسبي لها  "  7" تلت المرتبة اح " المراجعة

 "  مكاتب المراجعة يوجد لديها قسم خاص لمراقبة جـودة أدائهـا          ) "  63(احتلت الفقرة رقم    -
    %.53.4حيث بلغ الوزن النسبي لها  "  8"احتلت المرتبة 

  
ة بدورها في مراقبة    من تحليل الفقرات يتبين أن هناك قصور بقيام الجمعيات و المعاهد المهني           

جودة أداء المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم بمتابعة مكاتب و شركات المراجعة و حثهـا               
و كذلك لا يوجد للجمعيات قسم خـاص        ، علي ضرورة إيجاد قسم خاص لمراقبة جودة أدائها       

 ـ      ، يقوم بمراقبة جودة أداء شركات و مكاتب المراجعة          دار و بقيام الجمعيـات المهنيـة بإص
توضح فيها مسئوليات المراجع و المخاطر المتأصلة في عملية         تمع المالي   جنشرات  لتوعية الم   

  .المراجعة و طبيعة عمل المراجع الخارجي
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 بين آراء أفراد α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية : الفرضية السادسة 

جتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين و سبل فجوة التوقعات بين المالعينة حول 

المؤهل العلمي، التخصص، طبيعة ( تعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة  هايقيتض

  ).العمل، الخبرة، جامعة التخرج

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 بين آراء أفراد العينة حول      α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية          : 6-1

       تعـزى للتخـصص    فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحـسابات القـانونيين            

  .)محاسبة، إدارة، تخصص آخر( 
  )16(جدول رقم 

   لمتغير التخصص(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين الأحادي 

 مستوى الدلالة"F "قيمة  متوسط المربعاتجة الحريةدر مجموع المربعات مصدر التباين المحور

  0.100  2  0.200 بين المجموعات
 الأول  0.195  173  33.746 داخل المجموعات

    175  33.945 المجموع

0.512  
  

0.600  
  

  0.654  2  1.307 بين المجموعات
 الثاني  0.197  173  34.141 داخل المجموعات

    175  35.448 المجموع

3.311  
  

0.039  
  

  0.638  2  1.276 بين المجموعات
 الثالث  0.677  173  117.070 داخل المجموعات

    175  118.346 المجموع

.942  
  

0.392  
  

  0.261  2  0.522 بين المجموعات
 الرابع  0.228  173  39.388 داخل المجموعات

    175  39.911 المجموع

1.146  
  

0.320  
  

  0.968  2  1.936 بين المجموعات
 الخامس  0.572  173  98.929 داخل المجموعات

    175  100.865 المجموع

1.693  
  

0.187  
  

  0.255  2  509. بين المجموعات
 جميع المجالات   0.151  173  26.179 داخل المجموعات

    175  26.689 المجموع
1.683  0.189  

    0.05 مستوى دلالة و) 173، 2( عند درجتي حرية 3.06 الجدولية تساوي Fقيمة 
لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ، والنتائج مبينة في جدول رقم               

والتي  الجدولية   F بالنسبة للمحور الثاني اكبر من قيمة          المحسوبة  F، والذي يبين قيمة     ) 16(
يبين جـدول رقـم      وكما   0.05و مستوى دلالة    ) 173،  2(عند درجتي حرية    )3.06(تساوي  

 اقـل    المحسوبة F أن الفروق لصالح تخصص المحاسبة ، أما باقي المحاور فان قيمة            ) 17(
و مـستوى دلالـة     ) 173،  2(عند درجتي حريـة     )3.06( الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة   

 بين  α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية         مما يعني قبول الفرضية     . 0.05

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين و         آراء أفراد العينة حول     

 )محاسبة، إدارة، تخصص آخر(   تعزى للتخصص هايقيسبل تض
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  )17(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية حسب متغير التخصص

  تخصص آخر  إدارة  محاسبة  الإحصاء  المجال
  الأول  7  15  154  العدد

  4.0952  3.8943  3.9391  المتوسط الحسابي
  الثاني  7  15  154  العدد

  3.4490  *3.0225  **3.3092  المتوسط الحسابي
  الثالث  7  15  154  العدد

  4.3036  3.8167  4.0581  المتوسط الحسابي
  الرابع  7  15  154  العدد

  3.7983  3.6674  3.8603  المتوسط الحسابي
  الخامس  7  15  154  العدد

  3.7679  3.2357  3.2308  وسط الحسابيالمت
جميع   7  15  154  العدد

  3.8637  3.5571  3.7108  المتوسط الحسابي  الفقرات
  

 بين آراء أفراد العينة حـول       α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية         : 6-2

     تعزى لطبيعـة العمـل    ن  فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيي        

  ).مدير بنك، مأمور ضريبة، مراجع حسابات( 

  )18(جدول رقم

   حسب طبيعة العمل(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين الأحادي 

 مستوى الدلالة"F "قيمة  متوسط المربعاتدرجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور

  1.094  2  2.188 بين المجموعات
 الاول  0.184  173  31.758 داخل المجموعات

    175  33.945 المجموع

5.958  
  

0.003  
  

  0.628  2  1.256 بين المجموعات
 الثاني  0.198  173  34.193 داخل المجموعات

    175  35.448 المجموع

3.177  
  

0.044  
  

  7.566  2  15.133 بين المجموعات
 الثالث  0.597  173  103.213 داخل المجموعات

    175  118.346 المجموع

12.682 
  

0.000  
  

  1.777  2  3.554 بين المجموعات
 الرابع  0.210  173  36.357 داخل المجموعات

    175  39.911 المجموع

8.455  
  

0.000  
  

  1.997  2  3.993 بين المجموعات
 الخامس  0.560  173  96.872 داخل المجموعات

    175  100.865 المجموع

3.566  
  

0.030  
  

  1.562  2  3.124 بين المجموعات
جميع المجالات   0.136  173  23.564 داخل المجموعات

    175  26.689 المجموع
11.469 0.000  

    0.05و مستوى دلالة ) 173، 2( عند درجتي حرية 3.06 الجدولية تساوي Fقيمة 
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  )19(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابية حسب متغير  طبيعة العمل

مأمور   مدير بنك  الإحصاء  المجال
  مراجع حسابات  ضرائب

  الأول  75  59  42  العدد
  **4.0465  *3.7910  3.9654  المتوسط الحسابي

  الثاني  75  59  42  العدد
  3.3873**  *3.2045  3.2376  المتوسط الحسابي

  الثالث  75  59  42  العدد
  **4.3333  *3.6580  *4.0833  المتوسط الحسابي

  الرابع  75  59  42  ددالع
  **3.9704  3.6470*  3.8841  المتوسط الحسابي

  الخامس  75  59  42  العدد
  3.2733  3.0705*  **3.4711  المتوسط الحسابي

جميع   75  59  42  العدد
  3.8256**  *3.5219  3.7415  المتوسط الحسابي  الفقرات

  

النتائج مبينة في جدول رقم     لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ، و          
عنـد  3.06 الجدولية والتي تـساوي      F  المحسوبة اكبر من قيمة       F، والذي يبين قيمة     ) 18(

) 19(  لجميع المحاور، وكما يبين جدول رقم         0.05و مستوى دلالة    ) 173،  2(درجتي حرية   
مـديرو  أن الفروق لصالح مراجعي الحسابات باستثناء المحور الخامس فان الفروق لـصالح             

 الجدولية  F المحسوبة اكبر من قيمة      Fوك ، أما بالنسبة لجميع المحاور مجتمعة فان قيمة            نالب
مما يعنـي رفـض     . 0.05و مستوى دلالة    ) 173،  2(عند درجتي حرية    3.06والتي تساوي   
نـة   بين آراء أفـراد العي     α=05.0توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية        الفرضية أي     

تعزى لطبيعة العمل   فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين          حول  

  )مدير بنك، مأمور ضريبة، مراجع حسابات( 
  

 بين آراء أفراد العينة حـول       α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية         : 6-3

تعـزى   هايقيراجعي الحسابات القانونيين و سبل تض     فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و م      

 سـنة   26 سـنة،    25-21 سنة،   20-16 سنة،   15-11 سنة،   10-6 سنة،   5-1( للخبرة
  ).فأكثر
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  )20(جدول رقم 
    حسب متغير الخبرة(One Way ANOVA )تحليل التباين الأحادي نتائج 

مربعاتمتوسط ال درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور  مستوى الدلالة"F "قيمة  

  0.405  5  2.025 بين المجموعات
 الأول  0.188  170  31.920 داخل المجموعات

    175  33.945 المجموع

2.157  
  

0.061  
  

  0.363  5  1.816 بين المجموعات
 الثاني  0.198  170  33.633 داخل المجموعات

    175  35.448 المجموع

1.836  
  

0.108  
  

  2.195  5  10.975 بين المجموعات
ثالثال  0.632  170  107.371 داخل المجموعات  

    175  118.346 المجموع

3.475  
  

0.005  
  

  0.214  5  1.071 بين المجموعات
 الرابع  0.228  170  38.839 داخل المجموعات

    175  39.911 المجموع

9380.  
  

0.458  
  

  0.945  5  4.726 بين المجموعات
 الخامس  0.566  170  96.140 داخل المجموعات

    175  100.865 المجموع

1.671  
  

0.144  
  

  0.377  5  1.883 بين المجموعات
 جميع المجالات   0.146  170  24.806 داخل المجموعات

    175  26.689 المجموع
2.580  0.028  

  

  )21(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية حسب متغير الخبرة

 5-1  الإحصاء  المجال
  سنة

6-10 
  سنة

11-15 
  سنة

16-
20 
  سنة

21-25 
  سنة

 سنة 26
  فأكثر

  19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط   الأول

  4.0409  4.1176 4.0417  3.8220  3.8731  4.0250  الحسابي

  الثاني  19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط 
  3.3910  3.4184 3.2424  3.1361  3.3505  3.2637  الحسابي

  الثالث  19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط 
  **4.5987  4.3333 4.1838  3.8584  3.8823*  *3.9750  الحسابي

  الرابع  19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط 
  3.9417  3.9748 3.8789  3.7465  3.8061  3.8770  الحسابي

  الخامس  19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط 
  3.2171  3.5952 3.4044  3.2928  3.0772  3.2018  الحسابي

جميع   19  21  17  43  56  20  العدد
المتوسط   الفقرات

  3.8429  **3.8917 3.7679  3.594*  3.6463  3.7158  الحسابي

  0.05و مستوى دلالة ) 170، 5( عند درجتي حرية 2.27 الجدولية تساوي Fقيمة 
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نة في جدول رقم    لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ، والنتائج مبي           
عنـد   2.27 الجدولية والتـي تـساوي   F من قيمة اقل  المحسوبة F، والذي يبين قيمة    ) 20(

،  باستثناء المحـور الثالـث       لجميع المحاور   0.05و مستوى دلالة    ) 170،  5(درجتي حرية   
 " سنة فأكثر  26 "فئة الخبرة   لصالح   في المحور الثالث     أن الفروق ) 21(وكما يبين جدول رقم     

 الجدولية والتـي  F المحسوبة اكبر من قيمة  F، أما بالنسبة لجميع المحاور مجتمعة فان قيمة           
مما يعني رفض الفرضية    . 0.05و مستوى دلالة    ) 170،  5(عند درجتي حرية     2.27تساوي  

 فجوة بين آراء أفراد العينة حول       α=05.0توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية        أي    

 يق هـذه الفجـوة    يالتوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين و سبل تض          

 26 سـنة،    25-21 سنة،   20-16 سنة،   15-11 سنة،   10-6 سنة،   5-1 ( تعزى للخبرة 
  )سنة فأكثر

  

 بين آراء أفراد العينة حـول       α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية         : 6-4

  .تعزى لجامعة التخرججوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين ف

  

  )22(جدول رقم 

   بالنسبة لمتغير جامعة التخرج(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين الأحادي 

 مستوى الدلالة"F "قيمة  متوسط المربعاتدرجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور

  0.332  2  0.664 بين المجموعات
 الأول  0.192  173  33.281 داخل المجموعات

    175  33.945 المجموع

1.726  
  

0.181  
  

  0.243  2  0.486 بين المجموعات
 الثاني  0.202  173  34.962 داخل المجموعات

    175  35.448 المجموع

1.203  
  

0.303  
  

  2.600  2  5.200 بين المجموعات
 الثالث  0.654  173  113.146 داخل المجموعات

    175  118.346 المجموع

3.975  
  

0.021  
  

  0.190  2  0.380 بين المجموعات
 الرابع  0.228  173  39.530 داخل المجموعات

    175  39.911 المجموع

8320.  
  

0.437  
  

  2.168  2  4.336 بين المجموعات
 الخامس  0.558  173  96.529 داخل المجموعات

    175  100.865 المجموع

3.886  
  

0.022  
  

  0.525  2  1.049 بين المجموعات
جميع المجالات   0.148  173  25.639 داخل المجموعات

    175  26.689 المجموع
3.540  0.031  

    0.05و مستوى دلالة ) 173، 2( عند درجتي حرية 3.06 الجدولية تساوي Fقيمة 
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  )23(جدول رقم 
  لحسابية حسب متغير جامعة التخرجالمتوسطات ا

جامعة   الإحصاء  المجال
  فلسطينية

  جامعة أجنبية جامعة عربية

  الأول  7  76  93  العدد
  3.8254  4.0103  3.8940  المتوسط الحسابي

  الثاني  7  76  93  العدد
  3.1224*  **3.3423  3.2604  المتوسط الحسابي

  الثالث  7  76  93  العدد
  4.0357  4.2418  3.8892  المتوسط الحسابي

  الرابع  7  76  93  العدد
  3.8571  3.983**  *3.7980  المتوسط الحسابي

  الخامس  7  76  93  العدد
  3.4286  3.4178  3.1043  المتوسط الحسابي

جميع   7  76  93  العدد
  3.6593  7921**  *3.6348  المتوسط الحسابي  الفقرات

  

تباين الأحادي ، والنتائج مبينة في جدول رقم        لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل ال       
عنـد  3.06 الجدولية والتـي تـساوي       F من قيمة    اقل  المحسوبة    F، والذي يبين قيمة     ) 22(

، ، أمـا    للمحور الأول والثـاني والرابـع         0.05و مستوى دلالة    ) 173،  2(درجتي حرية   
 الجدوليـة   F اكبر من قيمة      المحسوبة F فان قيمة       والمحاور مجتمعة  بالنسبة لجميع المحاور  

 وكما يوضح جـدول  .0.05و مستوى دلالة ) 173، 2(عند درجتي حرية 3.06والتي تساوي   
توجد  فروق    مما يعني رفض الفرضية أي         أن الفروق لصالح الجامعات العربية،      ) 23(رقم  

 ـ بين آراء أفراد العينة حول       α=05.0عند مستوى دلالة إحصائية      وة التوقعـات بـين     فج

جامعة فلـسطينية،   ( تعزى لجامعة التخرج    المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين       

  )جامعة عربية، جامعة أجنبية
  

 بين آراء أفراد العينة حـول     α=05.0لا توجد  فروق عند مستوى دلالة إحصائية          : 6-5

    تعزى المؤهـل العلمـي    اجعي الحسابات القانونيين    فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مر      
  )بكالوريوس، دراسات عليا( 
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  )24(جدول رقم 

  )بكالوريوس، دراسات عليا ( المؤهل العلمي لعينات المستقلة حسب متغير tاختبار 

المتوسط العدد التصنيف المجال
 الحسابي

الانحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الدلالة
  

  الأول  0.43247  3.9193  161 وريوسبكال

  0.46974.  4.1797  15 دراسات عليا
-2.215  0.028  

  

  
    0.43978  3.2925  161 بكالوريوس

  الثاني
  0.56660  3.2667  15 دراسات عليا

0.212  
  

0.832  
  

  
    0.84005  4.0369  161 بكالوريوس

  الثالث
  0.61140  4.1583  15 دراسات عليا

-0.546  
  

0.586  
  

  
    0.47583  3.8277  161 بكالوريوس

  عالراب
  0.48771  3.9882  15 دراسات عليا

-1.247  
  

0.214  
  

  
    0.75528  3.2400  161 بكالوريوس

  الخامس
  0.81493  3.3869  15 دراسات عليا

-0.716  
  

0.475  
  

  
 جميع الفقرات  0.38540  3.6918  161 بكالوريوس

  0.43547  3.8317  15 دراسات عليا
-1.329  0.185  

  1.98  تساوي 0.05ومستوى دلالة " 174" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

لاختبار الفرضية والنتائج مبينة في ) t ) Independent samples t-testتم استخدام اختبار 
الثـاني والثالـث والرابـع      ( المحـاور   ، والذي يبين انه لا توجد فروق في         )24(جدول رقم   
والتي " 174" الجدولية عند درجة حرية      t المحسوبة اقل من قيمة      tمة   حيث أن  قي    ) والخامس
 حيـث أن    للمحور الأول لصالح الدراسات العليا،      ، وكذلك يوجد فروق بالنسبة      1.98تساوي  

 T ، وكذلك يتبين أن قيمـة        1.98 الجدولية والتي تساوي     T المحسوبة اكبر من قيمة      Tقيمة  
 لجميع المحاور   1.98والتي تساوي   " 174"عند درجة حرية     الجدولية   t من قيمة    أقلالمحسوبة  
لا توجـد  فـروق عنـد مـستوى دلالـة إحـصائية               الفرضية أي    قبول، مما يعني    مجتمعة

05.0=α       فجوة التوقعات بين المجتمـع المـالي و مراجعـي           بين آراء أفراد العينة حول

  )كالوريوس، دراسات علياب ( تعزى المؤهل العلميالحسابات القانونيين 
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  الفصل الخامس
  

  -:النتائج و التوصيات
  
  .النتائج) 5/1

  

  .التوصيات) 5/2
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  -:النتائج )5/1  
  :أسفرت نتائج الدراسة عن

  
الكفـاءة   نقص في     وجود فجوة توقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي تعود إلى           -1

اكتـشاف الغـش و الخطـأ       ، الاستقلاليةم الالتزام بكثير من عوامل      دوع راجععند الم المهنية  
ودوره في دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية       ، جودة أداء المراجع  و، والتصرفات غير القانونية  

  .التقارير المالية وذلك لتلبيتها للتغيرات المستجدةاعداد و 
 المراجعةبعملة  القيام  تمكنه من    التي   اجعة  معايير المر  جهل المراجع الخارجي لكثير من       -2

  .على اكمل وجه
 و خاصة فيما يتعلـق       عجز معايير المراجعة عن تلبيه التوقعات المعقولة للمجتمع المالي         -3

بعملة الكشف عن الغش و الخطأ واعطاء انذار مبكر عن مدى قدرة المنشأة على الاستمر في                
  .المستقبل 

  . ء المراجع كما يدركه المجتمع المالي هناك ضعف في جودة أدا– 4
 وجود تجاوزات في كثير من المظاهر التي تؤثر على استقلالية المراجع الخارجي ممـا               – 5

  .يعكس عدم الثقة بالقوائم المالية محل المراجعة من جانب المجتمع المالي
  . وجود توقعات غير المعقولة من جانب المجتمع المالي و منها-6

  . مغالاة في الأصول أو ألأرباح نتيجة غش متعمد أو غير متعمداكتشاف آي -
اكتشاف التصرفات غير القانونية لموظفي المنشأة و التي لها تأثير مباشـر علـى               -

  .هاحسابات
  .اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي لها تأثيراً على الحسابات -
  .  اكتشاف جميع أنواع الغش و الخطأ-

 تحليل نظم الرقابة الداخلية     وذلك و ذلك ناتج عن عدم        المراجع الخارجي     في أداء  ور قص – 7
و استخدامه للأساليب العلمية التي تمكنه من دراستها حتى يتمكن من تحديد نقـاط الـضعف                

  .والتخطيط لعملية المراجعة
توضـح  تمع المـالي    جلتوعية الم بعدم إصدار نشرات     هناك قصور من المنظمات المهنية       -8

فيها مسئوليات المراجع و المخاطر المتأصلة في عملية المراجعة و طبيعـة عمـل المراجـع         
  . الخارجي

 في مراقبة جودة أداء المراجعين و متابعـة تنفيـذهم            المنظمات المهنية لم تمارس دوراً     – 9
بمتابعة مكاتب و شركات المراجعة و حثها علي ضرورة إيجاد قـسم خـاص              وذلك  لأعمالهم  
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و كذلك لا يوجد للجمعيات قسم خاص يقوم بمراقبة جودة أداء شركات و             ، اقبة جودة أدائها  لمر
  .مكاتب المراجعة 
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  -:التوصيات) 5/2      
  

 بين المجتمع المالي و مراجع الحسابات       تعلى ضوء ما سبق من نتائج يتبن وجود فجوة توقعا         
  :ليه الدراسة من نتائج نوصي بالتاليالخارجي و بموجب ما توصلت إ

  
 على الجهات المشرفة على تنظيم المهنة أن تتبنى دوراٌ أكثر فاعلية فيما يتعلـق بتثقيـف        – 1

 العديد مـن المـصادر     ن تكرس   أو وواجباته   راجع و دور الم   المراجعةالمجتمع بطبيعة عملية    
  . المحتملة مراجعةتقييدات الو ، عداد التقاريرإ  الحالي في عملية هوضح للجمهور دورتل
  
  . على المنظمات المهنية تفعيل عمل الرقابة على جودة أداء مكاتب و شركات المراجعة– 2
  
علـى   المراجعين الممارسين للمهنة و اطلاعهم       تطوير أداء  على المنظمات المهنية متابعة      -3

 والمراجعة الدوليـة    وخاصة فيما يتعلق بمعايير المحاسبة    ، كل جديد بخصوص مهنة المراجعة    
  . وقواعد السلوك المهني

  
 المعايير و التشريعات المهنية التـي       اصدار يتوجب على المنظمات و المعاهد المهنية          – 4 

 والتي تعمـل    راجعينو التوقعات المعقولة من جانب الم     ، تتوافق مع توقعات المجتمع الواقعية    
إلى أدنـى حـد ممكـن            راجع الخارجي   على خفض فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و الم        

  .وتحكم طبيعة العلاقة بينهم
  
فعال غير الشرعية التـي     لأكتشاف كل ا  لا عمليات المراجعة   صمم  تن  أليس من العملي      -5

على  لم يدربوا في العادة      راجعينن الم لأن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية         أيمكن  
ولهـذا علـى    ،  و اكتشافها يحتاج إلى جهد و تكلفة ووقت طويل         ،الانتهاكات هذهكتشاف مثل   ا

دارة جاهدة على توفير نظـام       الإٌ ن تعمل أو، المظمات المهنية ان تزيد من تدريب المراجعين      
  .. جيدةرقاب

  
 الاستمراريةتقييم  يستطيع  خلالها  التي من   جراءات التحليلية   لإ ا  على المراجع أن يستخدم      -6
 فـي تقيـيم     باعتبارها  خطوات مهمـة      دارة وفحص الخطط المستقبلية       الإ  ةمناقشو، لشركةل
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 خلال  الاستمرارية  حتمال  اعمل العميل  في تقييم      نشاط  جراءات التحليلية والمعرفة بمجال     لإا
  . السنة القادمة

تقدير الأهمية النسبية للبنود التي سـتقود        على المراجع الخارجي الأخذ في الاعتبار أهمية         -7
  .مراجعة ومدى اختبار الالمراجعة  مناطق لاختبار

  
 من الصعب أن يتحمل المراجع مسئولية عدم اكتشاف الغش نظراُ لوجود جوانب قـصور               -8

متأصلة في عملية المراجعة تحول دون اكتشاف حالات التزييف و التواطؤ في بعض الحالات              
ن اكتـشـافه مـن      المسئولية يجـب أن يتصـف بالمعقـولية لما يمــك        المراجعفتحمل  ، 

  .الأخطــاء المتعمــدة و غير المتعمــدة و الاحتيال الجـوهري
  
تشجيع وجود مؤتمرات علمية لاطلاع العاملين بمهنة المراجعة على مـستجدات المهنـة                 -9

  . ومناقشة كيفية تطوير المهنة لتكيفها مع المستجدات المعاصرة
  

 للرقابة الداخلية حيث تعتبر نقطه الارتكـاز         من مسئولية إدارة الشركة وضع نظام سليم       -10
لرقابة  عن نظام ا   يجب الحصول على فهم   ولذلك  التي يعتمد عليها مراجع الحسابات الخارجي       

إن . و لتحديد مدى الاختبارات التـي سـيقوم بهـا         التخطيط  ليتمكن من القيام بعملية     الداخلية  
ة الحصول على أدلة الإثبات الكافيـة و        ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيع         

الملائمة وإنما يحدد أيضاً درجة العمق المطلوبة في فحص تلك الأدلة ويتوجب عليـة إبـلاغ                
  .إدارة الشركة عن أي ضعف في نظام الرقابة الداخلية و متابعة إصلاح ذلك

  
ما نـصت عليـه      وهو،  استقلال المراجع يمثل عاملاً أساسياً في ممارسة مهنة المراجعة         -11

 الاستقلال يجب أن يمتد إلى كل ما يتعلـق بعمليـة المراجعـة    ذ أنمجموعة المعايير العامة إ   
 بل عليه كذلك أن يكون مستقلا فـي مظهـره           ،الذهنيفالمراجع لا يكفي أن يتمتع بالاستقلال       

ليزيل أي موقف قد يتسبب بوجود شك أو غموض في اسـتقلاله مـن الأطـراف                ، الخارجي
ة ولهذا يتوجب العمل على دعم استقلال المراجع بإيجاد التشريعات والقـوانين التـي              الخارجي

تحكم العلاقة بين المراجع والعميل من ناحية التعيين والعزل والمنافسة بين المراجعين وتقـديم     
  .الخدمات الاستشارية وتحديد الأتعاب

  
عمليات المكتشفة بخصوص الغش     العمل على توفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها لل         -12 

  .و الخطأ والتصرفات غير القانونية
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 والتقارير   المراجعة  معايير فجوة توقعات وبالاخص   اخرى اتدراسلنوصي إلى الحاجة     - 13

  .و دراسة مجتمعات مالية أخرىومدى قدرتها على مسايرة المستجدات  المالية 
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  : المراجع 
  

  . الكتب:  أولاً
  
  
 التدقيق، ترجمة احمد السيد حمد االله و اخرون، أصول ، )1989 (دولي للمحاسبين،الاتحاد ال - 1

  .منشورات جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
  
، منشورات جمعية المجمع المبادئ الأساسية للتدقيق، )2001(الاتحاد الدولي للمحاسبين،  - 2

  .العربي للمحاسبين القانونيين
  
الأسس : أسس المراجعة ، )2004(، والصبان محمد وحسن شريفهفتاح، الصحن عبد ال - 3

  .الدار الجامعية: الإسكندرية، العلمية و العملية
  
ترجمه احمد ،  المراجعة بين النظرية و التطبيق،)1989 (،توماس وليم و هنلي امرسون - 4

  .دار المريخ: الرياض، حامد حجاج وآمال الدين سعيد
  
  -  ،غزةاساسيات الاطار النظري في مراجعة الحسابات ،)2003 (مود،يوسف مح، جربوع - 5

  .  2:فلسطين، ط
  
 مراجعة الحسابات المتقدمة وفق معايير المراجعة الدولية ،)2002 (يوسف محمود،، جربوع - 6

  .  1: فلسطين، ط - ،غزة
  
جراءات التحليلية و مراجعة القوائم المالية باستخدام الا، )2004(، أمين السيد أحمد، لطفي - 7

  .دور المكتبات الكبرى: القاهرة، اختبارات التفاصيل
  

 : اتيالمجلات والدور
  
استخدام نظرية السببية في التنبؤ بفجوة التوقعات بين "، )1999(، مصطفى علي، الباز - 8

دراسة ميدانية على محافظات القناة في : مراجعي الحسابات و مستخدمي التقارير المالية 
  .106 – 65. ص، 1العدد ، 3مجلد ، المجلة العربية للمحاسبة، "ورية مصر العربيةجمه

  
دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية و التشريعات "، )1999(، الحسني صادق - 9

  .77-52.ص ، 1العدد ، 26المجلد ، العلوم الادارية: دراسات، "المنظمة للمهنة
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  )1(ملحق رقم 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  إستمارة بحث
  

  
  حفظه االله/                                     لأخ الكريم  احضرة 
    حفظها االله  /                              لأخت الكريمة  احضرة 

  
  .السلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  
اجعي الحسابات  فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مر      ": يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان    

، البنـوك  مدراء   ،الحسابات مراجعي   -: راءلآ دراسة تحليلية    [ " هايقيالقانونيين و سبل تض   

و ذلك إستكمالاٌ لمتطلبات الحصول على      .] فلسطين - غزة  في قطاع  -الدخل   ضريبة   موظفي
جابـة  مع العلم بأن الإ   .  بغزة -درجة الماجستير في المحاسبة و التمويل من الجامعة الإسلامية        

و نثق فـي    ، إلا أننا نتطلع إلى تعاونك معنا       ، على أسئلتها قد يستغرق بعضاٌ من وقتك الثمين       
 لما لهذه الإجابــة مـن       ،لدقة و العناية  بالإستبانة  اأنك سوف تدرك أهمية الإجابة على أسئلة        

  . أهمية في تحقيق أهداف هذه الدراسـة و خدمة المجتمع
  

  .ة ولا تستخدم إلا من أجل البحث العلمي فقطقمل بسرية مطلعلماٌ بأن هذه البيانات ستعا
  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  
  

  
  

                                                                       الباحث
                                                                 محمود شعبان أحمد
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  البيانات شخصية: لاًأو

 
  ثانوي(  )   : المؤهل العلمي– 1

  دراسات عليا(  ) 
   

  دبلوم متوسط(  ) 
  أخرى(  ) 

  بكالوريس(  ) 

  تخصص أخر(  )   إدارة(  )   محاسبة(  )  : التخصــص – 2
  

  مراجع حسابات(  )   مأمور ضريبة(  )   مدير بنك (  )   : طبيعة العمل   -3
  

   سنة5-1 ) (   : الخبــرات   -4
   سنة  16-20(  ) 

   سنة6-10(  ) 
   سنة21-25(  ) 

   سنة11-15(  ) 
   سنة فأكثر26(  ) 

  
 : جامعة التخرج - 5
  

  جامعات فلسطينية(  )
  

  جامعات أجنبية(  )  جامعات عربية(  )
  

:   العمــــر  -6
  

   سنة20-25(  ) 
   سنة  36-40(  ) 

   سنة26-30(  ) 
   سنة41-45(  ) 

   سنة31-35(  ) 
   سنة فأكثر46(  ) 

  
  

 ) x( الحسابات، ضع إشارة     ي مراجعة ففيما يلي الفقرات التي تخص فجوة التوقعات         : ثانياً
في المربع الذي يتوافق مع وجهة نظرك، مع مراعاة أنه لا يجوز وضع أكثر من علامة لنفس                 

  .الفقرة
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ية بين الكفاءة المهنية و اسـتقلال المراجـع         لا توجد فرق ذات دلالة إحصائ     ": المحور الأول 

  ".الخارجي وزيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  الإيضـــــــاحات  م
  موافق جداَ

  

5  

  موافق
  

4  

  محايد
  

3  

  غير موافق
  
2  

غير موافق 

  جداً
  

1  
  

وجود لجان المراجعة من غير المدراء التنفيذيين تعمل على  تحسين   1
            .استقلال المراجع الخارجي

            .يمارس المراجع قراراٌ في إختيار إجراءات التدقيق  2
            .لا يستجيب المراجع للضغوط الممارسة عليه من إدارة الشركة  3
            .يقوم المراجع بعمله مستقلاٌ بدون أى إعتبار للمصلحة الشخصية  4
            . اعتبار لرغبات  الإدارةيعرض المراجع القوائم المالية بدون أي  5

شرآات المراجعة يجب ان تمنع اعضائها من امتلاك اسهم في الشرآات   6
            .الخاضعة للتدقيق من جانبها

ممارسة المراجع لأعمال أخرى بخلاف مهنة المراجعة يؤثر سلباٌ على            7
  .استقلاليته

          

 سلبي على استقلالية    المنافسة بين شركات و مكاتب المراجعة لها تأثير         8
  .المراجع

          

تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة إدارة شـركة العميـل               9
  .يؤثر سلباً على استقلالية المراجع

          

تقديم الخدمات الاستشارية من قبل المراجع لشركة العميل يؤثرسلباعلى   10
            .إستقلالية المراجع

ب المراجع بواسطة الجمعية العموميـة او       تعيين و عزل و تحديد أتعا       11
            .ملاك شركة العميل يعزز من إستقلالية المراجع

يتطلب في المراجع توفرالكفاءة و المهارة المهنية في تنقيـذ عمليـات              12
            .المراجعة

            .المراجع لديه التدريب الكافي لممارسة مهنة المراجعة  13
            . مهنة المراجعةالمراجع مطلع على مستجدات  14

عدم توافر الاستقلال والكفاءة المهنية للمراجع يؤثر سلباً على الرأي   15
            .الذي سيبديه في تقريره

            .يتأكد المراجع من توفر متطلبات الاستقلال عند القيام بالعمل المهني  16

 يرفض المراجع قبول أي عملية مراجعة في حالة عدم توفر الكفـاءة             17
            .المهنية المطلوبه لإتمامها

18  
يطلب من المراجع المعرفة و المهارة الكافيـة فـي تطبيـق معـايير        
المحاسبية و المراجعة و الذي بدوره ينعكس بالايجاب على استقلاليته          

     .  
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تـصرفات غيـر    لا توجد فرق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق باكتشاف الغش والخطـأ وال            : "المحور الثاني 

  ".القانونية و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  الإيضـــــــاحات  م
  موافق جداَ

  
5  

  موافق

  
4  

  محايد

  
3  

  غير موافق

  
2  

غير موافق 

  جداً

  
1  
  

دة        19 ات المتعم واع التحريف ع  أن شاف جمي ن اآت سئول ع ر م ع غي المراج
            .للبيانات المالية

            .لمراجع غير مسئول عن إآتشاف جميع حالات الغش و الخطأا  20
ـش و        21 ال الغــــ د أعم رة ض ة آبي وفير حماي ع ت ن المراج وب م مطل

            .المخالفات
            .ليس من مسئوليات المراجع  منع الغش و الخطأ و المخالفات  22
            .مطلوب من المراجع اآتشاف سرقة الإدارة لاصول المنشأة  23
شافها               24 يجب على المراجع أن يذآر جميع حالات الغش والخطأ التي تم اآت

            .في تقريرة

ر         25 أ غي ش و الخط واع الغ ع أن شاف جمي ن اآت سئول ع ر م ع غي المراج
            .الجوهرية

            .المراجعة لم تصمم لاآتشاف حالات الغش البسيط  26

الا            27 شاف آي مغ اح       يعتبر المراجع  مسئول عن اآت ة في الأصول أو ألأرب
            .نتيجة غش متعمد أو غير متعمد

شأة              28 ة لموظفي المن المراجع غير مسئول اآتشاف التصرفات غير القانوني
            .و التي لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة

لإدارة و                   29 ة ل ر القاانوني شاف التصرفات غي سئول عن اآت المراجع غير م
            .الحساباتالتي لا تؤثر على 

            .المراجع غير مسئول عن حماية الاصول  30

المراجع غير مسئول اآتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي لها   31
            . على الحساباتاًتأثير

شأة              32 ة لموظفي المن المراجع غير مسئول اآتشاف التصرفات غير القانوني
            .سابات المنشأةو التي ليس لها تأثير مباشر على ح

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين جودة أداء المراجع الخارجي و زيادة :"المحور الثالث

  ".فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  الإيضـــــــاحات  م
  موافق جداَ

  
5  

  موافق

  
4  

  محايد

  
3  

  غير موافق

  
2  

غير موافق 

  جداً

  
1  

            .ع من آفاءة العمليات التشغيلية للمنشأةيتأآد المراج  33
ة و     34 ات آامل ة اثب ى أدل صول عل دون الح سيرات الإدارة ب ع  تف ل المراج لا يقب

            .ملائمة
ع              35 ام بجمي د من القي ل أن يتاآ دقيق قب ة الت ى أن لا ينهي عملي يحرص المراجع عل

            . ألاجراءات اللازمة لاتمام عملية التدقيق
ة  و يح  36 شرآة محل المراجع ئون ال ع جوانب  ش ة جمي ى معرف رص المراجع عل

            .نظم إدارتها
ة    37 ة تعكس بأمان وائم المالي ا اذا  آاانت الق د فيم ى تحدي درة عل ك المراجع  الق يمتل

            .الأحوال المالية  للشرآة
            .مةيقوم المراجع  بالتأآيد من أن الشرآة تعمل وفقاً للقوانين و الانظ  38
            .يعمل المراجع على توفر توآيد معقول بأن الإدارة أوفت بمسئولياتها  39
            .يختبر المراجع جميع مفردات العينة المختارة للفحص و يتأآد من سلامتها  40
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ع    مدي تلبية نظم الرقابـة الداخليـة        لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين      " :المحور الراب

الية للتغيرات المستجدة و زيادة فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع            والتقارير الم 

   ".الخارجي

  الإيضـــــــاحات  م
  موافق جداَ

  
5  

  موافق

  
4  

  محايد

  
3  

  غير موافق

  
2  

  غير موافق جداً

  
1  
  

يقوم المراجع على التأكد من التزام ادارة المنشأة بالقوانين و الأنظمـة              41
            .يانات الماليةذات العلاقة بالب

يفصح المراجع في تقريره للمساهمين عن نقاط الضعف المكتشفة فـي          42
            .نظام الرقابة الداخلية

يفصح المراجع في تقريره للإدارة عن نقاط الضعف المكتشفة في نظام         43
            .الرقابة الداخلية 

 مـدى قدرتـه     يقوم المراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية و التأكد من          44
            .على العمل بشكل مقنع

يحصل المراجع على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية مـن خـلال              45
  .استخدام الوسائل الملائمة مثل قوائم الاستبيان مثلا

          

من مسئولية إدارة الشركة تصميم نظم الرقابة الداخلية والمحافظة على            46
  .تطبيقها

          

47  
لى فهم كاف عن نظام الرقابة الداخلية من ضـمن          يحصل المراجع ع  

ذلك النظام المحاسبي وإجراءات الرقابة لتمكين المراجع من التخطيط         
  . لعملية المراجعة

          

يبلغ المراجع لجنة المراجعة أو مجلس إدارة الشركه بنواحي القصور            48
  .الهامة في تصميم أو تشغيل نظام الرقابة الداخلية

          

 المراجع على توفير تأكيدات معقولة بأن العمليات المالية قد تمت           يعمل  49
  .بموافقة إدارة الشركة

          

يوفر المراجع تأكيدات معقولة بشأن موافقـة الإدارة علـى اسـتخدام              50
  . الأصول أو التصرف فيها

          

يعمل المراجع على التأكد من أن الشركه تقـوم بـالالتزام بالمبـادئ               51
            . المقبولة قبولاٌ عاماٌ أو المعايير المحاسبية الدوليةالمحاسبية

المراجع ليس من مسئوليته اعداد القوائم المالية للشركات التي يقوم   52
            .بتدقيق حساباتها

            .المراجع يعطي تأكيدات مطلقة حول مستقبل الشركة  53
            .ايقوم المراجع بفحص التوقعات المالية و التقرير عنه  54

المراجع يقوم بعمل التحليل المناسب لتقـويم قـدرة الـشركة علـى               55
            .الاستمرار في أعمالها الاعتيادة خلال الفترة القادمة

            .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في مراقبة أداء الشركة  56
            .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في صنع القرار  57
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مدى قيام الجمعيـات و المعاهـد        لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين      ": المحور الخامس  

المهنية بدورها في مراقبة جودة أداء المراجعين و متابعة تنفيذهم لأعمالهم  و زيادة فجوة               

  ".التوقعات بين المجتمع المالي و المراجع الخارجي

  الإيضـــــــاحات  م
  موافق جداَ

  

5  

  موافق
  

4  

  محايد
  

3  

  غير موافق
  
2  

غير موافق 

  جداً
  

1  
  

يمارس المراجع عمله بطريقة تكفل له التعاون بينه وبـين            58
            .زملائه في المهنة

يم     59 وير و تنظ ى تط ل عل ة تعم ة للمراجع ات المهني المنظم
            .المهنة

تعمل المنظمات المهنية على وضع معايير المراجعة و معـايير            60
  .لمهني السلوك ا

          

المنظمات المهنية تقوم بمراقبة التزام المراجعين بتطبيق معايير          61
  . المراجعة و المحافظة على تطبيق معايير سلوك المهنة

          

تضع المنظمات المهنية النظم الكفيلة بمعاقبة من يخـرج عـن             62
  .تطبيق المعايير الموضوعة

          

            . خاص لمراقبة جودة أدائهامكاتب المراجعة يوجد لديها قسم   63

يوجد للمنظمات المهنية قسم خاص لمراقبة جودة أداء مكاتب            64
            .المراجعة

65  
تقوم المنظمات المهنية باصدار نشرات لتوعية مستخدمي القوائم        
المالية توضح فيها مسئوليات المراجع و المخاطر المتأصلة في         

  .عملية المراجعة
          

  
  
  
  
  
  

   ،،،،،،م على حسن تعاونكمنشكرآ
  

                                                    محمود شعبان أحمد
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  )2(ملحق رقم 

  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الأول والدرجة الكلية لفقراته

رقم 
معامل   محتوى الفقرة  الفقرة

  الارتباط
مستوى 
  الدلالة

من غير المدراء التنفيذيين تعمل على  تحسين وجود لجان المراجعة   1
  0.002  0.552  .استقلال المراجع الخارجي

  0.013  0.449  .يمارس المراجع قراراٌ في اختيار إجراءات التدقيق  2
  0.001  0.586  . للضغوط الممارسة عليه من إدارة الشركة المراجعلا يستجيب  3
  0.006  0.493  .ر للمصلحة الشخصيةبعمله مستقلاٌ بدون أي اعتباالمراجع يقوم   4
  0.009  0.467  .غبات  الإدارةبدون أي اعتبار لرالقوائم المالية يعرض المراجع   5
شرآات المراجعة يجب أن تمنع أعضائها من امتلاك أسهم في الشرآات   6

  0.044  0.370  .الخاضعة للتدقيق من جانبها

جعة يؤثر سلباٌ على    ممارسة المراجع لأعمال أخرى بخلاف مهنة المرا        7
  0.046  0.367  .استقلاليته

المنافسة بين شركات و مكاتب المراجعة لها تأثير سلبي على استقلالية             8
  0.006  0.490  .المراجع

تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة إدارة شركة العميل يؤثر              9
  0.010  0.465  .سلباً على استقلالية المراجع

 ات الاستشارية من قبل المراجع لشركة العميل يـؤثر سـلب          تقديم الخدما   10
  0.031  0.394  .على استقلالية المراجع

تعيين و عزل و تحديد أتعاب المراجع بواسطة الجمعيـة العموميـة أو               11
  0.021  0.418  .ملاك شركة العميل يعزز من استقلالية المراجع

ية في تنفيـذ عمليـات      الكفاءة و المهارة المهن    يتطلب في المراجع توفر     12
  0.000  0.634  .المراجعة

  0.008  0.478  .المراجع لديه التدريب الكافي لممارسة مهنة المراجعة  13
  0.003  0.528  .المراجع مطلع على مستجدات مهنة المراجعة  14
عدم توافر الاستقلال والكفاءة المهنية للمراجع يؤثر سلباً على الرأي   15

  0.010  0.463  .الذي سيبديه في تقريره

  0.000  0.645  .يتأكد المراجع من توفر متطلبات الاستقلال عند القيام بالعمل المهني  16
قبول أي عملية مراجعة في حالة عدم تـوفر الكفـاءة           المراجع  يرفض    17

  0.000  0.617  .المهنية المطلوبة لإتمامها

ير يطلب من المراجع المعرفة و المهارة الكافيـة فـي تطبيـق معـاي               18
  0.007  0.482.  المحاسبية و المراجعة و الذي بدوره ينعكس بالإيجاب على استقلاليته 

  0.361  تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى دلالة rقيمة 
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  )3(ملحق رقم 

  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية لفقراته

رقم 
معامل   ى الفقرةمحتو  الفقرة

  الارتباط
مستوى 
  الدلالة

المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميع  أنواع التحريفات المتعمدة للبيانات             19
  0.003  0.527  .المالية

  0.002  0.553  .المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميع حالات الغش و الخطأ  20
 ـ            21 ش و  مطلوب من المراجع توفير حماية كبيرة ضـد أعمـال الغـــــ

  0.011  0.457  .المخالفات

  0.000  0.673  .ليس من مسئوليات المراجع  منع الغش و الخطأ و المخالفات  22
  0.011  0.458  .مطلوب من المراجع اكتشاف سرقة الإدارة لأصول المنشأة  23
يجب على المراجع أن يذكر جميع حالات الغش والخطأ التي تم اكتشافها في               24

  0.004  0.515  .هقريرت

المراجع غير مسئول عن اكتشاف جميـع أنـواع الغـش و الخطـأ غيـر                  25
  0.006  0.491  .الجوهرية

  0.000  0.663  .المراجعة لم تصمم لاكتشاف حالات الغش البسيط  26
يعتبر المراجع  مسئول عن اكتشاف آي مغالاة في الأصول أو ألأرباح نتيجة   27

  0.016  0.435  .غش متعمد أو غير متعمد

مراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية لموظفي المنـشأة و           ال  28
  0.002  0.546  .التي لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة

المراجع غير مسئول عن اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي لا         29
  0.001  0.580  .تؤثر على الحسابات

  0.001  0.577  .لالمراجع غير مسئول عن حماية الأصو  30
المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية للإدارة و التي لهـا              31

  0.001  0.581  . على الحساباتاًتأثير

المراجع غير مسئول اكتشاف التصرفات غير القانونية لموظفي المنـشأة و             32
  0.001  0.591  .التي ليس لها تأثير مباشر على حسابات المنشأة

  0.361  تساوي 28 ودرجة حرية 0.05لجدولية عند مستوى دلالة  اrقيمة 
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  )4(ملحق رقم 

  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية لفقراته

رقم 
معامل   محتوى الفقرة  الفقرة

  الارتباط
مستوى 
  الدلالة

  0.041  0.375  .يتأكد المراجع من كفاءة العمليات التشغيلية للمنشأة  33
لا يقبل المراجع  تفسيرات الإدارة بدون الحصول على أدلة إثبات كاملة و                34

  0.000  0.605  .ملائمة

يحرص المراجع على أن لا ينهي عملية التدقيق قبل أن يتأكد مـن القيـام                 35
  0.000  0.701  . بجميع ألاجراءات اللازمة لإتمام عملية التدقيق

جميع جوانب  شئون الشركة محل المراجعـة         يحرص المراجع على معرفة       36
  0.000  0.802  .و نظم إدارتها

يمتلك المراجع  القدرة على تحديد فيما إذا  كانت القوائم المالية تعكس بأمانة   37
  0.000  0.763  .الأحوال المالية  للشركة

  0.000  0.798  .يقوم المراجع  بالتأكيد من أن الشركة تعمل وفقاً للقوانين و الأنظمة  38
  0.000  0.802  .يعمل المراجع على توفر توكيد معقول بأن الإدارة أوفت بمسئولياتها  39
  0.000  0.752  .يختبر المراجع جميع مفردات العينة المختارة للفحص و يتأكد من سلامتها  40

  0.361  تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى دلالة rقيمة 
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  )5(جدول رقم 

  لات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية لفقراتهمعام

رقم 
معامل   محتوى الفقرة  الفقرة

  الارتباط
مستوى 
  الدلالة

يقوم المراجع على التأكد من التزام إدارة المنشأة بـالقوانين و الأنظمـة ذات                41
  0.000  0.645  .العلاقة بالبيانات المالية

في تقريره للمساهمين عن نقاط الضعف المكتشفة فـي نظـام           يفصح المراجع     42
  0.001  0.587  .الرقابة الداخلية

يفصح المراجع في تقريره للإدارة عن نقاط الضعف المكتشفة في نظام الرقابة              43
  0.008  0.475  .الداخلية 

يقوم المراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية و التأكد من مدى قدرته على العمل               44
  0.002  0.536  .كل مقنعبش

يحصل المراجع على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية من خـلال اسـتخدام      45
  0.028  0.402  .الوسائل الملائمة مثل قوائم الاستبيان مثلا

  0.003  0.521  .من مسئولية إدارة الشركة تصميم نظم الرقابة الداخلية والمحافظة على تطبيقها  46
 فهم كاف عن نظام الرقابة الداخلية من ضمن ذلك النظام           يحصل المراجع على    47

  0.002  0.545  . المحاسبي وإجراءات الرقابة لتمكين المراجع من التخطيط لعملية المراجعة

يبلغ المراجع لجنة المراجعة أو مجلس إدارة الشركه بنواحي القصور الهامة في   48
  0.000  0.610  .تصميم أو تشغيل نظام الرقابة الداخلية

يعمل المراجع على توفير تأكيدات معقولة بأن العمليات المالية قد تمت بموافقة              49
  0.000  0.648  .إدارة الشركة

يوفر المراجع تأكيدات معقولة بشأن موافقة الإدارة على استخدام الأصـول أو              50
  0.007  0.483  . التصرف فيها

لالتزام بالمبـادئ المحاسـبية     يعمل المراجع على التأكد من أن الشركه تقوم با          51
  0.000  0.629  .المقبولة قبولاٌ عاماٌ أو المعايير المحاسبية الدولية

المراجع ليس من مسئوليته إعداد القوائم المالية للشركات التي يقوم بتدقيق   52
  0.001  0.579  .حساباتها

  0.024  0.417  .المراجع يعطي تأكيدات مطلقة حول مستقبل الشركة  53
  0.000  0.635  .قوم المراجع بفحص التوقعات المالية و التقرير عنهاي  54
المراجع يقوم بعمل التحليل المناسب لتقويم قدرة الشركة على الاستمرار فـي              55

  0.003  0.527  . خلال الفترة القادمةةأعمالها الاعتيادي

  0.000  0.660  .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في مراقبة أداء الشركة  56
  0.000  0.656  .يقدم المراجع بيانات مالية مدققة مفيدة في صنع القرار  57
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  )6(ملحق رقم 
  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكلية لفقراته

رقم 
  الفقرة

معامل   ةمحتوى الفقر
  الارتباط

مستوى 
  الدلالة

يمارس المراجع عمله بطريقة تكفل له التعاون بينه وبين زملائـه             58
  .في المهنة

0.637  0.000  

  0.001  0.591  .المنظمات المهنية للمراجعة تعمل على تطوير و تنظيم المهنة  59
تعمل المنظمات المهنية على وضع معايير المراجعـة و معـايير             60

  . المهني السلوك
0.567  0.001  

المنظمات المهنية تقوم بمراقبة التزام المراجعين بتطبيـق معـايير            61
  . المراجعة و المحافظة على تطبيق معايير سلوك المهنة

0.851  0.000  

تضع المنظمات المهنية النظم الكفيلة بمعاقبة من يخرج عن تطبيق            62
  .المعايير الموضوعة

0.752  0.000  

  0.000  0.783  . لمراجعة يوجد لديها قسم خاص لمراقبة جودة أدائهامكاتب ا  63
يوجد للمنظمات المهنية قسم خاص لمراقبـة جـودة أداء مكاتـب              64

  .المراجعة
0.854  0.000  

تقوم المنظمات المهنية باصدار نشرات لتوعية مستخدمي القـوائم           65
 فـي   المالية توضح فيها مسئوليات المراجع و المخاطر المتأصـلة        

  .عملية المراجعة

0.745  0.000  
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